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  نتخابيةالرقابة القضائية على الجداول الا

 فرنسا(-)دراسة مقارنة، العراق

Judicial Inspection over electoral tables 
  Lect. Sabih Whwh Husein(1)الصباح العطواني صبيح وحوح حسين م.د

 الملخص

، هي عبارة عن تلك القوائم المرتبة أبجدياً بصــــــورة رسُية للمواطنين كافة الذين تتوافر نتخابيةالجداول الإ
الأهمية فيهم عند لحظة تحريرها الشـروط الخاصـة بعضـوية هيئة الناخبين وممارسـة الحق في التصـويت، وتتضـح 

ية وتحقيقها لأهدافها، نتخابالمباشـر على حسـن اداء العملية الانتخابات وتأثيرها  الفائقة لاعداد جداول الا
ــحة التمثيل النيابي في البرلمانات، ومن ثم تعبير البرلمان عن الأرادة الحقيقية للأمة،  وهي ركيزة أســـــاســـــية لصـــ
فاذا ما تسـرب الخلل أو العبث الى تلك الجداول كانت النتيجة الحتمية هو عدم التعبير الصـحيح عن تلك 

 .الارادة
نتخابية، فراد بقيد انفســـــــــــــهم في الجداول الاارن بشـــــــــــــأن مدى التزام الأوقد تباينت مواقف القانون المق

رنســــــية فقد حيث ذهب المشــــــرع الفرنســــــي الى جعل هذا القيد اجبارياً على الأفراد، أما محكمة النقض الف
ــر الا دارة، التي يجـب عليهـا قيـد الأفراد ولو لم يبـادروا الى  جبـار يقع على عـاتق الإاتجهـت الى جعـل عنصــــــــــــ

 .لها بطلب القيد التقدم
ــرع الع ــجيل التلقائي والإأما المشـــــــ ــتثناءات فيما راقي اعتنق التســـــــ لزامي كقاعدة، مع وجود بعض الأســـــــ

ــرع العراقي الطعن الأداري  في عملية التســــــــــــجيل أمام المدير يتعلق بالتســــــــــــجيل غير الألزامي، واجاز المشــــــــــ
نتخابي للمحافظة، وأمام مجلس المفوضــــين، في حين ان الطعن القضــــائي في قرار مجلس المفوضــــين يكون الا

 .أمام الهيئة القضائية للأنتخابات

 
 كلية القانون.  /--جامعة اهل البيت  -1
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وقد حمل القضـاء أمانة تحقيق العدل منذ فجر التأريخ، فهو قديم قدم الجماعة البشرية، التي استشعرت 
مــأنينــة في النفوس، ورد النوائــب، وقمع الظــالم، وإنصــــــــــــــــاف دومــاً حــاجتهــا الملحــة الى من يقر الأمن والط

ــاف، وهم  ــون فيه العدل والإنصـــ ــاحته يهرع الناس جميعاً يلتمســـ ــتحقه، فالى ســـ المظلوم، وأداء الحق الى مســـ
عنده ســـواء، لا قوي لديه ولا ضـــعيف، ولا شـــريف أمامه ولا وضـــيع، لا يرهب احداً لقوته، ولا يســـتخف 

ته، فهو حصـــــن الأمان لكل من داهمه الخوف، وهو ســـــيف الحق يبتر كل يد بحق احد لهوانه وضـــــعف حيل
 .تمتد الى حرمات الناس، لتهدر دماءهم، أو تنتهك اعراضهم أو تستبيح مالهم أو توهن من عزائمهم

Abstract  
The electoral tables are those officially alphabetically listed for all citizens 

who, at the moment of their liberation, have the special conditions of 

membership of the electorate and the exercise of the right to vote. The 

importance of preparing election schedules and their direct impact on the 

proper performance and achievement of the electoral process, 

Parliamentary representation in parliaments, and then the expression of the 

parliament of the true will of the nation, if leakage or tampering with those 

tables was the inevitable result is not the right expression of that will. 

The positions of the comparative law on the extent of individuals' 

commitment to register themselves in electoral schedules have varied. The 

French legislator has made this restriction compulsory on individuals. The 

French Court of Cassation has tended to make the element of coercion the 

responsibility of the administration, which must register individuals, even if 

they do not initiate To apply for registration. 

The Iraqi legislator adopted the automatic and compulsory registration as 

a rule, with some exceptions in respect of compulsory registration. The Iraqi 

legislator approved the administrative challenge in the registration process 

before the electoral director of the governorate and before the Board of 

Commissioners, while the judicial challenge in the decision of the Board of 

Commissioners is before the Electoral Judiciary. 

The judiciary has carried the Secretariat of Justice since the dawn of 

history, it is the oldest of the human community, which has always felt the 

urgent need to those who recognize security and tranquility in the souls, and 

the return of the oppressors, and oppression of injustice, and justice of the 

oppressed, and the performance of the right to the deserving, Justice and 

fairness, and they have either, neither strong nor weak, nor Sharif in front of 

him and not lost, does not intimidate anyone to force, and does not under 

estimate the right of one of his weakness and weakness, he is the fortress 

of safety for all those who fear him, the sword of truth to cut off every hand 

extends to the sanctity of people, To waste their blood, or to violate their 

symptoms or to praise their money or to weaken their will. 
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 26:  العدد

 المقدمة: -أولا   

يعد حق الترشـــــــيح والأنتخاب حقاً أســـــــاســـــــياً لجميع الأفراد، وقد نص دســـــــتور جمهورية العراق لســـــــنة 
نتخابية والجنائية بافراد جانب من نصـــــــــــــوص القوانين الا، وعني المشـــــــــــــرع كذلك (2)على هذا الحق 2005

ــؤولية الجنائية عن ارتكاب المخالفات والجرائم المتعلقة بالجداول الأنتخابية، وذلك من  لتحديد احكام المســـــ
ــته  ــديد للتصـــــدي والمواجهة لكافة اعمال الغش والتدليس والمخالفة عمداً لما فرضـــ تلك منطلق الحرص الشـــ

القوانين في نصـوصـها العديدة من ضـمانات وضـوابط للتأكيد على سـلامة ومشـروعية كل من عمليتي القيد 
نتخابي، أو تؤثر سـلباً ور التي يمكن ان تلحق بنظامنا الاوالتصـويت لسـد كافة الثغرات واوجه النقص والقص ـ

 لديمقراطي السليم عن ارادة الناخبين.نتخابية، وتحقيق نتائجها المشروعة في التعبير االعملية الا على نجاح
نتخابية يعد اعلاناً منه بتحقق الرابطة قيد شـخصـه في جدول من الجداول الا فالمواطن حين يسـارع الى

نتخـــاب الى الوجود في الاالواقعيـــة والقـــانونيـــة بينـــه وبين الموطن الـــذي اختـــاره، وعنـــدئـــذٍ فقط يظهر حقـــه 
 القانوني، اما قبل ذلك فلا يعدو هذا الحق سوى نظرية يشار اليها بالبنان.

ــائية هي من الدعامات الأولى للحريات الع ــتور وان الحماية القضــــــ امة، وان النظام الذي يرســــــــي الدســــــ
اســــاســــه، ويضــــع القانون قواعده، يخضــــع لمبدأ المشــــروعية، التي أولى مقوماته مبدأ ســــيادة القانون، وان منع 
سُاع الدعوى عند نصــــــــــره أو أجراء تتخذه ســــــــــلطة ما، يعني إعفاء هذه الجهة من المســــــــــؤولية المترتبة على 

 تصرفاتها المخالفة للقانون.
 أهمية البحث: -ثانيا  

نسـاني الدسـتوري لممارسـته السـياسـية المثلى التي تفتق عنها الفكر الإ  نتخابات هي الوسـيلةاذا كانت الإ
وتداولها، الا ان اجراءاتها وفقاً للمعايير الدولية للأنتخابات الحرة النزيهة ليس بالأمر اله ين في ظل اوضــــــــــاع 

ــادية واجتماعية وثقافية متغيرة ــية واقتصـــــ ــياســـــ ــر، ســـــ ــر الى عصـــــ ، بل تختلف من دولة الى اخرى، ومن عصـــــ
ــية  ــياسـ ــتوري والنظم السـ وللتغلب على تلك الصـــعوبات والمعوقات القائمة، فقد اجتهد فقهاء القانون الدسـ

نتخابات من ان تطالها يد العبث والتزوير، ســواء من قبل اد آلية مناســبة وواضــحة لحماية الاوالقضــاء، لإيج
لهم ســوى الوصــول للســلطة بأي ثمن وبأي  ابها، أو المنظمات والأفراد الذين لا هم  الســلطات الحاكمة واحز 

نوني لية التي توصــل اليها الفكر القاأو غير مشــروعة، وتلك الآ  وســيلة، ســواء كانت تلك الوســيلة مشــروعة
 الناخبين،  نتخابية ابتداء، ومن أولى مراحلها وأهمها هي مرحلة قيد وتســــــجيلهي الرقابة على العمليات الا

ــمــانــه لنزاهــة الأنتخــاب ومــانع من الغش والتزوير  حيــث تعــد دقــة وانتظــام الجــداول الا نتخــابيــة أكبر ضــــــــــــ
 والتلاعب والتدليس، سواء من جهة الأدارة والأفراد.

 
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، على ان " 2005هورية العراق لسنة ( من دستور جم5نصت المادة ) -2
 باشر وعبر مؤسساته الدستورية".بالاقتراع السري العام الميمارسها 
( من الدستور اعلاه "للمواطنين رجالًا ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع الحقوق السياسية بما 20ونصت المادة ) -

 فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح".
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اصـــــلاح نظام الانتخابات، هو الحجر الاســـــاس في بنيان اصـــــلاح النظام الديمقراطي، انه على حد   نّ إ
لي( اصــــلاح الاصــــلاحات، فحيث لا يوجد انتخاب ســــليم لا وجود للديمقراطية: واذا  تعبير الاســــتاذ )بارتم

 كان هناك انتخاب مزيف فهناك ايضاً ديمقراطية مزيفة، بل لا توجد ديمقراطية على الاطلاق.
وتكمن اهمية الدراســـــــة في ان جداول الانتخابات هي اســـــــاس البناء الانتخابي باكمله، وبقدر ما فيها 

ون صـــــــــــدق التعبير عن ارادة الامة، اما اذا تســـــــــــرب لها الخلل بزيادة اشـــــــــــخاص لا حق لهم في من دقة يك
الانتخاب، او بحذف اخرين لهم حق الاشـــــــتراك فيه، ترتب على ذلك تشـــــــويه الانتخابات في اســـــــاســـــــها، 

ق كفل صحة تحرير هذه الجداول وتنظم طر تلذلك نجد التشـريعات تعني كل العناية بواضـع الضمانات التي 
 الطعن بها.
 أشكالية البحث: -ثالثا  

منذ ان عرف العالم الانتخابات، كأســـــــاس للســـــــلطة الســـــــياســـــــية ثارت اشـــــــكالية ضـــــــمان حرية ونزاهة 
الانتخابات، واهم هذه الضـــمانات هو الرقابة القضـــائية عليها، ففي عالمنا المعاصـــر اصـــبحت المحافظة على  

ــادق والاكيد عن ــيراً حتى في ظل اعرق الدول واقدمها  نزاهة الانتخابات وتعبيرها الصــــ ارادة الامة امراً عســــ
ــوات  ــابق بين المرشــــحين للحصــــول على اصــ ــعوبة المهمة هذا التســ ــة الديمقراطية، وضــــاعف من صــ بالممارســ
الناخبين، الامر الذي يؤدي الى حدوث انتهاكات في اي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وخصوصاً 

 لجداول الناخبين.مرحلة الاعداد والقيد 
ــتعمال الطرق الدســـــتورية المعتادة في كل الديمقراطيات  ان من الممكن احترام اختصـــــاص المشـــــرع في اســـ
البرلمانية في اقرار القوانين، لكن من غير الممكن ان تكون تلك القوانين التي يصدرها المشرع، والانظمة التي  

نتخابات، من الكثرة وضــــعف الصــــياغة، بحيث تكون محلًا للتعارض رها المفوضــــية العليا المســــتقلة للاتصــــد
 والتنافر، اضافةً الى انها لم تجد اذاناً صاغية لا من السلطات المختصة ولا من المواطن.

هـذا من النـاحيـة النظريـة، امـا من النـاحيـة العمليـة، فحـداثـة تجربـة العراق الـديمقراطيـة ومـا صــــــــــــــاحبهـا من 
عن المشــــــــــــــــاركــة بالانتخــابات وهــذا مــا ظهر جليــاً في انتخــابات مجلس النواب   اخفــاقــات وعزوف المواطن

، يقتضــــي من المشــــرع الدســــتوري النظر في مســــألة توحيد القوانين الانتخابية بالنص 2018الاخيرة لســــنة  
عليها في الدســــتور ذاته، أو من خلال القوانين الاســــاســــية المكملة للدســــتور وخصــــوصــــاً التنظيم التشــــريعي 

 ول الانتخابية والرقابة القضائية على الانتهاكات التي يمكن ان تحصل لهذه الجداول.للجدا
والســـــــــؤال المطروح، هل ان المشـــــــــرع العراقي كان موفقاً في تنظيمه القانوني للقيد في الجداول الانتخابية 

ــعبية ــدق عن الارادة الشـــــــ ــعى   ؟والرقابة عليها، بحيث تكون الانتخابات معبرة وبصـــــــ ــة هذا ما تســـــــ الدراســـــــ
 للاجابة عليه.

 منهجية البحث: -رابعا  

ــتورية والقانونية، والم قارنة بين للوصـــــول الى هدف البحث، اعتمدنا المنهجية التحليلية للنصـــــوص الدســـ
نتخـابيـة في دولـة متطوره من عـد القـانونيـة المنظمـة للجـداول الانتخـابيـة المتعلقـة بابراز جوانـب القواالقوانين الا
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 26:  العدد

نتخاب كفرنســـــا ومقارنتها بالقواعد القانونية المنظمة للجداول الأنتخابية في الديمقراطية للاناحية الممارســـــة   
 العراق، والرقابة القضائية لتنفيذ تلك القواعد في كل من فرنسا والعراق.

 خطة البحث:  -خامسا  

ــنــا في المطل ــ ــة مفهوم الجــداول جرى توزيع خطــة البحــث على ثلاثــة مطــالــب درســــــــــــ ب الأول، دراســـــــــــــ
نتخابية في فرنســــــــــــا، وفي المطلب الثالث الرقابة القضــــــــــــائية على الجداول الانتخابية، وفي المطلب الثاني، لاا

 الرقابة القضائية على الجداول الأنتخابية في العراق.
 المطلب الأول: مفهوم الجداول الأنتخابية 

ه، فائدة منه، ولا جدوى من ورائاً لا  مر ايعد استيفاء المواطن للشروط الموضوعية لعضوية هيئة الناخبين  
 .(3)اذا لم يقترن ذلك بتوافر الشروط الشكلية لتلك العضوية

بناءً عليه، فانه لا يجوز ممارســــة الحق الانتخابي، الا بتوافر هذا الشــــرط الشــــكلي للمواطن، الا وهو ان 
اسُــهُ في احــد القوائم  يكون اسُــه مــدرجــاً في احــد جــداول الانتخــاب، ومن ثم فــان النــاخــب الــذي لم يقيــد 

الانتخابية لا يجوز له الاشــــــتراك والمســــــاهمة في الانتخابات حتى ولو كان مســــــتكملًا الشــــــروط التي يتطلبها 
، والقيد في هذه الجداول ليس منشــئاً للحق في الانتخاب او الترشــيح، (4)القانون لاكتســاب صــفة الناخب

 .(5)انما هو مقرر وكاشف لحق سبق وجوده
الموطن الانتخابي يمثل الوجه الاول للدوائر الانتخابية بما يرتبه من نتائج تنعكس على وضــــــــــع  واذا كان 

هذه الاخيرة موضــــــــــع التنفيذ، فان الجداول الانتخابية تمثل بدورها الوجه الاخر الذي يحقق الرابط القانوني 
ء اقليم الـدولـة الانتخـابي بين مجموعـة افراد النـاخبين ودوائرهم الانتخـابيـة، ذلـك ان النـاخـب يظـل في فضــــــــــــــا

ان يســــــــــــــارع الى قيـد  حتى يضــــــــــــــع قـدمـاه على موطن انتخـابي محـدد من بين مواطنهـا الاخرى، ثم لا يلبـث
من جداولها الانتخابية اعلاناً منه بتحقق الرابطة الواقعية والقانونية بينه وبين الموطن  شــــــــــخصــــــــــه في جدولٍ 

الى الوجود القـانوني، امـا قبـل ذلـك فلا يعـدو هـذا الا الـذي اختـاره، وعنـدئـذ فقط يظهر حقـه في الانتخـاب 
 .(6)نظرية يشار اليها بالبنان 

 -وسنقوم بدراسة هذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الاتية:
 نتخاب.الفرع الأول: المدلول اللغوي للا

 نتخاب.رع الثاني: المدلول الأصطلاحي للاالف
 ة.الفرع الثالث: التعريف بالجداول الانتخابي

 
3   - Louis Trotabas- Paul Isoirt; Manuel de Droit Public et Administraitif, 2 éme Ed, L.G.P. J, 1982, 

P.60. 
مية، بدون د. السيد هيكل: الأنظمة السياسية التقليدية والنظام الأسلامي، دراسة الأنظمة المختلفة مقارنةً بالشريعة الأسلا -4

 .175، ص1982دار نشر، 
اعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه، دراسة تأصيلية المستشار د.محمد فرغلي محمد علي: نظم واجراءات إنتخاب  -5

 .415، ص1998ة العربية، القاهرة،  وتطبيقية لنظام الانتخاب المحلي في مصر ودور الغرب، دار النهض
قوق، جامعة خليفة ثامر الحميدة: الدوائر الانتخابية اساسها الدستور وتنظيمها القانوني، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الحد. -6

 .97-96، ص2010(، مارس 34(، السنة )1الكويت، العدد ) 
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 الفرع الأول: المدلول اللغوي للأنتخاب
" بالفتح، ينَخبُ نخباً لشــــــيء نَـزَعهُ، اخذ نُخ بـَتَهُ، إِنتَزعهُ ة العربية يأتي من الفعل "نَخَبَ نتخاب في اللغالا

تارهُ باعطائه صوته في الأنتخاب )محدثه(  .(7)ان تخبَهُ: أي اختَارَهُ وأن ـتَقاهُ، واخ 
ــاب:  ــار والاوالانتخــ ــال فتنتزع منهمالاختيــ ــار من الرجــ ــة تُخ تــ ــاعــ ــةُ، وهم الجمــ ــه الن خبــ ــاء، ومنــ ، (8)نتقــ

نتخاب مشــــتق من نخبة، وهي نخب ونخبات، اي كل شــــيء مختار، كنخبة الأدباء، أو من الناس، وهم والا
 .(9)المنتخبون أو المنتقون 

في نُخَب أصــــحابه، في ونُخ بَةُ القوم ونُخ بتهُم: خيارهُم. قال الاصــــمعي: يقال هم نُخ بةُ القوم: ويقال جاء  
 .(10)نتقاءُ، ومنه النخبة، وهم الجماعة تُخ تار من الرجال، فتنُتَزعُ منهمخيارهم، والانتخاب الاختيار والا

بَة   اما المعاجم التي تنحى منحى التحديث، كالمعجم الوســــــــــــيط، فقد ذكر في باب نَخَبَ، نخ باً: أخذ نخ 
 .(11)الشيء، وانتخَبَهُ: اختارهُ وانتقاه، أي اختاره باعطائه صوته في الانتخاب

نتخاب يختار معنيين، الأول: وهو التصـــــــــــــويت والاختيار، فالشـــــــــــــعب بالا نتخابويرى البعض ان للا
نتخاب يفوض الشــعب نوابه، ســلطاته الا الثاني: هو التصــويت، فعن طريقشــخصــاً أو حزباً أو ســياســة، و 

 .(12)السيادية
، يعني انتخب، وفي قاموس "Choose a chairman"و  "Election"نجليزية فمصــــــــــــطلح  وفي اللغة الا

 .(13)انتخاب عضو في البرلمان  "Elect"أوكسفورد يعني مصطلح 

 
 ف الانتخاب ينظر المعاجم الاتية:للمزيد من التفاضيل حول تعري -7

، 1973،  2البابي الحلبي، ط  ، مطبعة عيسى  4الطاهر احمد الزاوي: القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، ج
 .340ص

، دار الفضيلة للنشر، القاهرة، بدون تاريخ نشر، 1بد الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، جد. محمود ع
 .259ص

 .297، ص1990، 1ابن منظور: لسان العرب، المجلد الثامن، دار صادر، بيروت، ط
، 2لشركة العالمية للكتاب، بيروت، ط  جرجس جرجس: معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، مراجعة القاضي انطوان الباشف، ا

 .71، ص1996
د. فؤاد محمد النادي: طرق اختيار الخليفة رئيس الدولة في الفقه السياسي الأسلامي والنظم الدستورية المعاصرة، دار الكتاب 

 .24، ص1980الجامعي، القاهرة، 
دار المعارف، الأسكندرية،   ،6منظور الأنصاري، لسان العرب، ججمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن احمد بن    -8

 .340ص
 .910، ص1993جبران مسعود: الرائد، دار العلم للملايين، بيروت،  -9
محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، قام بترتيبة محمود خاطر، دار المعارف، الأسكندرية، بدون سنة نشر،  -

 .651-650ص
 .263، ص2010، 19ط (، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،1س معلوف: المنجد في اللغة، مجلد )لوي -10
 .908، دار الدعوة، استانبولن بدون تأريخ نشر، ص1معجم اللغة العربية في القاهرة: المعجم الوسيط، ج -11
 .7، ص2012ي الحديث، الأسكندرية، صالح حسين علي العبد الله، الحق في الأنتخاب، المكتب الجامعد. -12

13- Munir Balbak - Dr. Rohi Balbak; Almuwrid Al quareeb, Pocket dictionary, English – Arabic, 
Tewlfth edition, dar elalim LLmylieen, Beirut 2003, P.138. 
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 26:  العدد

ــية، فان مصــــــــطلح    ــطفاء، "élection"وفي اللغة الفرنســــــ وكذلك مصــــــــطلح  يأتي بمعنى انتخاب أو اصــــــ
"électrôral"نتخاب، أما مصـطلح  ، يعني انتخاب أو متعلق بالا"électif"   مقلد بانتخاب الرئيس، أو اي

 .(14)ممثل
نتخاب بانه "اختيار شــــــــخص من بين المرشــــــــحين يس الســــــــياســــــــية الحديثة، فقد عرف الااما في القوام

 .(15)ليكون نائباً يمثل الجماعة التي ينتمي اليها
نتخابات ر المبادئ الأســاســية المتعلقة بالاالبعض بانه الوســيلة الوحيدة لممارســة الديمقراطية، فتقريوعرفه 

سـهام بالحياة العامة بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة وذلك بالأدلاء بصـوته الحرة والنزيهة حق لكل فرد في الا
ــة ــري وان تتاح الفرصـ ــحاً في الا بالأقتراع السـ ــبح مرشـ ــاوية كي يصـ ، وعرفه اخر بانه "نمط (16)نتخاباتالمتسـ

 .(17)قتراعختيار يجري بواسطة التصويت أو الاالسلطة يرتكز على ا لايلولة
 الفرع الثاني: المدلول الأصطلاحي للأنتخاب

نتخاب، منها قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم نتخابية تعريفاً للإالتشـــــــــــــريعات الالم تتضـــــــــــــمن  
لتي تمس نزاهة وعدالة اقتصــــــــر ذلك القانون على تجريم مجموعة من الأفعال ا(، فقد 2013( لســــــــنة )45)

نتخـابيـة وحـدد العقوبات الخـاصـــــــــــــــة بكـل جريمـة منهـا، وذلـك في الفصـــــــــــــــل الســـــــــــــــابع من ذلـك العمليـة الإ
 .(18)القانون 

كاد ان يجمع ذلك الفقه على  وامام ذلك فقد تصــدى الفقه الدســتوري بايراد تعريفات للأنتخاب.. وي
ــيلـة أو الآان ا ليـة التي يتم بموجبهـا اختيـار الحكـام لتولي المنـاصـــــــــــــــب العـامـة في مختلف لانتخـاب هو الوســــــــــــ

ــلطـات الـدولـة، ورغم هـذا ا نتخـاب، الا انهم اختلفوا في التعبير عن لأتفـاق بين الفقهـاء حول مفهوم الاســــــــــــ
 .(19)هذا المضمون 

رفوه على انــه "مجموعــة من الاجراءات  فقــد ركز البعض منهم على النــاحيــة الاجرائيــة في الانتخــاب، فع
والتصــــــــــرفات القانونية متعددة الاطراف يخضــــــــــع لمقتضــــــــــاها تحديد الهيئات الحاكمة العليا في الدولة لموافقة 

 .(20)ورضاء المحكمومين اصحاب السلطة الحقيقية
خــاب "هو فيمــا ركز اتجــاه اخر من الفقهــاء على جــانــب الاختيــار بالعمليــة الانتخــابيــة بالقول ان الانت

 .(21)اختيار الناخبين لشخص او اكثر من بين عدد المرشحين لتمثيليهم في حكم البلاد"
 

، 1ة بابل، منشورات زين الحقوقية، بيروت، طضياء الأسدي: جرائم الأنتخابات، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعأ.د.  -14
 .7، ص2009

15- L'élection est un choix réalisé au moyen d'un suffrage (vot, approbation) Les Personnes disposant 
du droit de Vote, Le corps électoral, sont appelées aparticiper. 

فايزة حكيم، الدار   -زيهة، القانون الدولي والممارسات العملية، ترجمة أحمد منيب  جاي. سي. جوديل: الأنتخابات الحرة الن  -16
 .9، ص2000ات الثقافية، القاهرة، الدولية للأستشار 

د. محمد عبد القادر: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الأنتخابية والبرلمانية، مركز  -د. وسام العادلي  -عمرو هاشم ربيع د. -17
 .54، ص2009ة بالأهرام، القاهرة،  اتيجيالدراسات الأستر 

 .17، ص2018، 1احمد فنر العبيدي: الحماية الجنائية للأنتخابات البرلمانية، دار وائل للنشر والتوزيع، طد. -18
عربية، للمزيد من التفاصيل ينظر د. شعبان احمد رمضان، الوسيط في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة ال -19

 .153، ص2009، 1القاهرة، ط
 .128رغلي محمد علي: مصدر سابق، صمن انصار هذا الاتجاه المستشار د. محمد ف -20
 . 103، ص2002لاستفتاء الشعبي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  من انصار هذا الاتجاه د. ماجد راغب الحلو: ا  -21
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، أو "انها (22)وعرفه البعض، بانه "حق الأختيار على نحو تتسابق فيها الأرادات المؤهلة لتلك الممارسة"
 .(23)الطريقة العادية لتعيين من يشغل الرئاسة"
 .(24)كثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البلادويرى اخر بانه اختيار لشخص أو ا 

وعرفه بعض الفقه، بانه "قيام الشـــعب بانتخاب افراد يمثلونه في مباشـــرة الســـلطة العامة والقيام باحدى 
ن عن ارادتهم  اء الــذي يعبر بــه المواطنو ، كمــا عرف بعض الفقــه الأنتخــاب بانــه "الأجر (25)وظــائف الــدولــة"
 .(26)ار حكامهم ونوابهم البرلمانيين من بين عدة مرشحين"ورغبتهم في اختي

نتخاب يعني "اختيار شــخص أو عدة اشــخاص لتولي مهمة أو منصــب، وذهب بعض الفقه الى ان الا
ويتم الأختيار بواســــــطة افراد للشــــــعب الذين يتمتعون بحق الأنتخاب وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك،  

ختيار الأشــــخاص الذين ســــيعهد اليهم اتخاذ القرارات ورســــم الســــياســــة العامة فهو وســــيلة يتم بواســــطتها ا
 .(27)للدولة"

ويلاحظ على هذا التعريف انه جاء طويلًا، وعباراته تحمل في طياتها التكرار لبعض الكلمات التي كان 
 بالأمكان الأستغناء عنها، ليصبح التعريف معبراً عن المقصود دون تكرار.

ضــــاً، بانه "الأجراء الذي بمقتضــــاه يقوم افراد الشــــعب الذين تتوافر لديهم الشــــروط  وعرف الأنتخاب اي
تجاهات الدسـتورية والسـياسـية السـائدة ل دولة تبعاً لظروفها الخاصـة والاالتي حددها الدسـتور والقانون في ك

، وما قيل (28)الشـعبفيها باختيار ممثلين عنهم ممن تكون اعمالهم وتصـرفاتهم واهدافهم متوافقة مع رغبات 
من نقد على التعريف السـابق يمكن ان يقال عن هذا التعريف، اضـافة الى انه صـور الأنتخابات في اختيار 

 المجالس النيابية فقط واغفل الأنتخابات والمحلية.
 الفرع الثالث: التعريف بالجداول الانتخابية

ــمـانات الهـامـة  ان عمليـة اعـداد ســــــــــــــجـل النـاخبين وكيفيـة القيـد بـه والرقـابـة ع لى هـذه العمليـة من الضــــــــــــ
والسـابقة للعملية الديمقراطية، حيث تعد هذه المرحلة من الاعمال التحضـيرية للانتخابات، كونها تنظم قبل 
فترة طويلة نسـبياً، وليس بمناسـبة انتخاب معين، ويعد التحضـير لها اهم ضـمانات نزاهة الانتخابات ومانعاً 

 .(29)اللغش والتزوير والتلاعب فيه
 

22- J. Paul - CH. Esuffra; Politgues en France, Montechrestien, Paris, 1965, P. 24. 
ة ف نتخابات الرئاسية فقط ولا غرابة في ذلك فهو يتحدث عن فقه الخلا تعريف ان صاحبه يتحدث عن الاويتضح جلياً من ال  23-

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، اطروحة دكتوراه، معهد  بين الرئاسة ينظر: المرحوم أ.
، 1989، ترجمة الدكتورة نادية عبد الرزاق السنهوري، مراجعة د. توفيق محمد الشاوي، الهيئة المصرية للكتاب،  1926  -القانون باريس  

 . 53ص
 .103، ص1983امعية، الأسكندرية، ماجد راغب الحلو: الأستفتاء الشعبي والشريعة الأسلامية، دار المطبوعات الجد.  -24
 .254نظام الأسلامي، مصدر سابق، صد. خليل هيكل: الأنظمة السياسية التقليدية والأ. -25
 .260، ص1995النهضة العربية، القاهرة، د. صلاح الدين فوزي: المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار أ. -26
 .8، ص2001هضة العربية، القاهرة، د. عبد الله حنفي: الرقابة القضائية على تمويل الحملات الأنتخابية، دار الن -27
قاهرة، نتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الالاد. عفيفي كامل عفيفي:  -28
 .452، ص2002
، 1الحقوقية، بيروت، طد. علي مقلد: النظم الانتخابية، منشورات الحلبي  -د. عصام نعمة اسُاعيل  -د. عبدو سعد  -29
 .35، ص2005
 .94، ص2005د. ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستورين منشأة المعارف، الاسكندرية،  -
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ولو اســـــــــتعرضـــــــــنا مراحل العملية الانتخابية، نرى ان عملية التســـــــــجيل في قوائم الناخبين تعد من اكثر  
، ذلك لجملة من الصــــــعوبات الادارية (30)المراحل تعقيداً وتناقضــــــاً والاقل نجاحاً في عمل الادارة الانتخابية

 .(31)والفنية التي تعترضها
 تحصــــــــــــــي النـاخبين، وترتـب فيهـا اسُـاؤهم ترتيبـاً هجـائيـاً، وتحتوي نتخـابيـة: هي الوثيقـة التيوالجـداول الإ

قامة أو ي، وتاريخ ومحل الميلاد، ومحل الإعلى البيانات المتعلقة من حيث اســــم الناخب الشــــخصــــي والعائل
تحققت فيهم شـروط الناخب، فهي تحدد النطاق  ، أو هي، سـجل يتضـمن اسُاء من(32)السـكن في الدائرة

 .(33)في العملية الديمقراطية الشخصي للمشاركة
ــروط  ــتوفين للشــــــ ــورة رسُية كافة المواطنين المســــــ ــي بصــــــ وعرفها بعض الفقه، بانها تلك القوائم التي تحصــــــ

توي على المطلوبة لعضــــــــــــوية هيئة الناخبين ولممارســــــــــــة الحق في التصــــــــــــويت، والمرتبة ترتيباً هجائياً، والتي تح
، وتأريخ الميلاد ومكان ومحل الاقامة أو الســـــــــكن بالدائرة ةســـــــــم الشـــــــــخصـــــــــي والعائلالبيانات المتعلقة بالإ

 .(34)نتخابيةالا
ويرى البعض، انها عبارة كشـــــــــوف تدرج بها اسُاء الاشـــــــــخاص الذين لهم حق الانتخاب في الاقســـــــــام 
الادارية للدولة، وهي قوائم قاطعة في دلالتها يوم الانتخاب على اكتســـــــــــاب عضـــــــــــوية الناخبين، بحيث لا 

 .(35)حينذاك اثبات عكس ما جاء فيهايجوز 
نتخابية( الا اذا تم القيد في القائمة الانتخابية )الجداول الا ومن غير الممكن ممارسـة الحق في التصـويت،

الموضــــــوعة في مركز القرية أو المدينة.. يشــــــمل هذه القائمة بالترتيب الأبجدي أسُاء الأشــــــخاص اصــــــحاب 
د على ان الذي نتخابية، انها تشــــــهالمنفعة الأســــــاســــــية من الجداول الا الحق في الأقتراع في تلك القرية، وان 

، فهي الدليل (36)ا الحق في التصــويتقتراع قد اســتوفى شــروط الموضــوع لكي يخضــع لهتقدم الى صــندوق الا
على التمتع بهذا الحق وعند القيد في هذه الجداول يُســـــــــــل م الناخب بطاقة انتخاب يتمكن بمقتضـــــــــــاها من 

 .(37)الادلاء بصوته في الانتخابات
وقــد عبر عن هــذه الفكرة الفقيــه )ليون ديجي( بقولــه "إن الانتخــاب ليس حقــاً ذاتيــاً، بــل هو نوع من 

والمســــــاهمة في الســــــلطة العامة، فهو بمثابة الوظيفة العامة يتعين على من يباشــــــرها، ان يكون معه   المشــــــاركة
الدليل القانوني الذي يثبت انه قد توافرت في صـــــــفة الشـــــــروط اللازمة لمباشـــــــرتها، وهذا الدليل هو القيد في 

 .(38)الجداول الانتخابية
 

 .www.pogar.org برنامج ادارة الحكم في الدول العربية، مشروع ادارة الانتخابات وكلفتها )أيس(، على الرابط الالكتروني:  -30
سعد مظلوم عبد الله العبدلي: ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بابل،  -31
 .124، ص2007
 .8، ص1995هضة العربية، القاهرة، القيد في جداول الأنتخاب ومنازعاته أمام القضاء، دار الند. داود الباز:  -32
 .97ة ثامر الحميدة: مصدر سابق، صد. خليف -33

34  - charles Debbasch et Autres, "Droit constitutionnel et institutions politiques", Paris Econmica, 
1986, p. 465. 

 .417-416ي محمد علي: مصدر سابق، صد. محمد فرغل -35
، 2016لجامعي، الأسكندرية، دراسة مقارنة، دار الفكر ا –د. ناجي امام محمد: الرقابة على انتخابات المجالس النيابية  -36

 .376ص
 .194، ص1993د. ماجد راغب الحلو: القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  -37

38- L. Dugit; Traite de Droit Constitutionnel, Tom 42 éme Edition, 1924, P38 Et S. 
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بين للشــــــــروط الموضــــــــوعية عند قيامهم بعملية لما كان من المســــــــتحيل التحقق من مدى اســــــــتيفاء الناخ 
التصــــــــويت يوم الانتخاب، كان من الضــــــــروري التحقق من ذلك مســــــــبقاً، ويتم ذلك التحقق بالقيام بقيد  

نتخابية التي مارســـــة حق الأنتخاب في الجداول الاجميع المواطنين الذين تتحقق فيهم الشـــــروط الموضـــــوعية لم
نتخابات )لجنة به للمفوضــــــــــية العليا المســــــــــتقلة للا  وفق القانون المعمولتقوم باعدادها ومراجعتها وتحديثها 

 ادارية متخصصة(.
نتخابات وســـــــــنتعرض لتلك ديد هيئة الناخبين وتســـــــــهيل ســـــــــير الانتخابية أهمية بالغة في تحلاوللقوائم ا

 الأهمية من خلال العناصر الأتية:
ــلالقوائم الا -1 ــبط هيئة الناخبين التي تملك ســ ــل نتخابية تضــ طة الرقابة على النواب ويرجع اليها الفصــ

 .(39)في المنازعات التي تنشأ بين السلطات الرسُية في الدولة
 الدليل المادي على استيفاء الناخب للشروط الموضوعية لممارسة حق الأنتخاب. تعد -2
قتراع الالية توزيع الناخبين على مراكز نتخابية من خلال المســــــــاعدة في عمتســــــــهيل الاجراءات الا -3

 وفق الأحصاء العام لعدد الناخبين.
تكشـف القيد المزدوج للناخبين الذين يريدون التصـويت لأكثر من مرة، ومن ثم فهي تقاوم التزوير  -4

 لهؤلاء من جهة، وتؤدي الى ضمان المساواة بين الناخبين من جهة اخرى.
حصـــــــاءات ومعلومات تتصـــــــل بالعملية قاعدة بيانات يتم الرجوع اليها في تحديد ما يلزم من ا تعد -5

 ، ويترتب على تخلف هذه الشروط نتائج بحرمان المواطن من المشاركة في الانتخابات.(40)الأنتخابية
 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على الجداول الأنتخابية في فرنسا 

ــمانه   من اكبر تعد عملية اعداد جداول الناخبين قبل موعد اجراء اي عملية انتخابية بوقت كافٍ، ضـــ
ــمـانات نزاهـة العمليـة الا نتخـابيـة، أو التلاعـب يـة الانتخـابيـة، وهي مـانع من موانع الغش والتزوير للعملضــــــــــــ

ــاقة وليس من  ــن اعدادها بها، كما ان عملية الأعداد للجداول طويلة وشــ ــتحســ نتخابية قبل العملية الاالمســ
 .(41)مباشرة

وقرر الفقه الفرنســـــــــــــي ان الجدول الانتخابي، هو الوثيقة التي تخص الناخبين وتُـرَتَب  فيها اسُاؤهم ترتيباً 
هجائياً، وتحتوي على البيانات المتعلقة من حيث اسُه الشخصي والعائلي وتاريخ ومحل الاقامة والسكن في 

 .(42)الدائرة
 -ذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الاتية:وسيكون بحثنا له

 الفرع الاول: التنظيم الادارية للجداول الانتخابية في فرنسا.
 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على الجداول الانتخابية في فرنسا.

 
39- George Burdeau; Droit constitutionnnel et institutions Politgueu 16 éme édition, Cibrairié 

générale de droit et de Jurisprudence, Paris, 1974, P. 466. 
جامعة الاسكندرية،  -الغويل: حق الافراد في المشاركة في الشؤون العامة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوقد. سليمان صلاح  -40
 .98-96، ص1992
 .112، ص1941د. محمود عبد: نظام الأنتخابات في التشريع المصري والمقارن، اطروحة دكتوراه، جامعة فؤاد الأول،  -41

42- Charles Debbache Et Autres, op, cit, P. 456. 
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 الفرع الثالث: الحماية الجنائية للجداول الانتخابية في فرنسا. 
 لجداول الانتخابية في فرنساالفرع الأول: التنظيم الاداري ل

، وأوكـل مهمـة الأعـداد  (43)نتخـابيـة الزاميـةعمليـة القيـد في احـدى القوائم الا جعـل المشــــــــــــــرع الفرنســــــــــــــي
نتخابية الى لجنة ادارية مشــكلة من العمدة أو احد ممثليه رئيســاً، واحد رجال الأدارة معين من للجداول الا

، وعلى ذلك فان (44)قبل محافظ الأقليم أو مســـــاعد المحافظ، ومندوب عن المحكمة الأبتدائية يعينه رئيســـــها
باعمـال القيـد في جـداول  ، وتختص هـذه اللجنـة (45)قرار قيـد النـاخـب في الجـداول الانتخـابيـة هو قرار اداري

ــع لمراجعــة   النــاخبين، ولكي تكون تلــك القوائم معبرة تعبيراً حقيقيــاً عن ارادة هيئــة النــاخبين، فــانهــا تخضــــــــــــ
ســنوية، ترمي الى اضــافة اسُاء الناخبين الذين اســتوفوا الشــروط القانونية للناخب، واضــافة من أُهمل قيدهم 

 ة للقيد.دون حق، وحذف من فقد احد الشروط القانوني
وتشـــــــــكل لجان للمراجعة الســـــــــنوية على غرار لجان القيد الأصـــــــــلية، أي من العمدة أو من ينوب عنه 
رئيســـــــــــــاً، وعضـــــــــــــوية أحد رجال الأدارة يعينه المدير، ومندوب عن المحكمة الأبتدائية، وتتم اعمال المراجعة  

، أي في مدة أربعة هنفس ــ  اممن ديســمبر من الع 31الســنوية خلال الفترة من الأول من شــهر ســبتمبر حتى 
نتخابية حتى اخب الفرنســـــي القيد في الجداول الااشـــــهر كاملة، وفي غير تلك الفترة فلم يكن مســـــموحاً للن

لفرنســـــــيين الحق في ا، الذي اعطى 1975( يوليو  8، عندها أصـــــــدر المشـــــــرع الفرنســـــــي قانون في )1975
 .(46)تقديم طلبات القيد في أي وقت من العام

الفرنســـــــــي يقصـــــــــر عملية التســـــــــجيل في القوائم الأنتخابية بناء على طلبات مقدمة من  وكان المشـــــــــرع
ــعـة( من قـانون الانتخـاب الفرنســــــــــــــي المرقم  النـاخبين فقط، حيـث تنص الفقرة )الاولى( من المـادة )التـاســــــــــــ

 .(47)على ان "القيد في الجداول الانتخابية الزامياً" 1975ديسمبر  13( الصادر في 1330)
ولكن هـل اللجنـة ملزمـة باجراء القيـد تلقـائيـاً ولو لم يطلـب منهـا ذلـك قيـاســـــــــــــــاً على أنهـا ملزمـة قـانوناً 
بشـــــــــــطب الناخب المتوفي أو فاقد الاهلية دون طلب بذلك؟ هذا ما ســـــــــــنحاول الاجابة عليه في ســـــــــــياق 

 البحث.
( 1027لفرنسي برقم )نتخاب افالتعديل الذي ادخل على قانون الاولم يستمر الامر على هذا الحال،  

( مكرر، فاصــــبح الأصــــل تســــجيل الأشــــخاص البالغين لســــن الرشــــد 11، وبموجب المادة )1997في عام 
الســياســي تلقائياً في قوائم الناخبين، طبقاً لمحل اقامتهم الحقيقية متى بلغوا ثماني عشــرة ســنة، وذلك مع توافر 

 
43- "L' article L. 9 du code électoral modifié Par Décret no 2006-1231 du 9 Octobre 2006 modifiant, 

art. 1, JoRF no 235 du 10 octobre 2006, Page 14992….". 
 .13-12، ص1995ة، د. داود الباز: القيد في جداول الأنتخابات ومنازعاته امام القضاء، دار النهضة العربية، القاهر  -44
 .55، ص2006لجامعية، الأسكندرية، حسن محمد هند: منازعات انتخابات البرلمان، دار المطبوعات ا -

 .69، ص2001د. عيد احمد الغفلول: نظام الأنتخابات التشريعية في فرنسا، دار الفكر العربي، القاهرة،  -45
46- André Demichel et francie Demichel; Droit électoral, Dalloz, 1973, P.52. 
47  - L'incripition surles Electorales Est Obligatoir, Article 9, Dalloz, 1992, P.822. 
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قتصـــــــادية في موعد لا  لأحصـــــــاء والدراســـــــات الاعهد الوطني لتمام ذلك يقدم الم، ولا(48)الشـــــــروط الأخرى
 .(49)ديسمبر كل المعلومات اللازمة لتطبيق التسجيل التلقائي 31يتجاوز 

ومن ثم فان المشـــرع الفرنســـي قد اتاح كل من التســـجيل التلقائي في محل الأقامة الفعلية، بالأضـــافة الى  
هم في قوائم انتخابية خارج مقر اقامتهم امكانية تقديم طلبات التســــــجيل للأشــــــخاص الراغبين في قيد اسُائ

 .(50)ختياريلحقيقية، وهو ما يطلق الموطن الانتخابي الاا
وأدراكاً من المشـرع الفرنسـي لأهمية المشـاركة السـياسـية لبعض الفئات، ونظراً لصـعوبة مشـاركتهم بسـبب 

ائل يمكن من خلالها ظروفهم والتي قد لا تتوافق مع تطبيق الأســـس العامة، فقد حددت لتلك الفئات وس ـــ
 -نتخابية، وتختلف كل حالة عن الأخرى:ول الاالتسجيل في احد الجدا

 يســـتطيع الفرنســـيون المقيمون في خارج فرنســـا والمقيمون في القنصـــلية الفرنســـية ان يقيدوا في احدى -أ
تيـة: بلـديـة الميلاد، بلـديـة الموطن الأخير، وبلـديـة الأقـامـة الأخيرة لـه نتخـابيـة في احـدى البلـديات الاالقوائم الا

اذا كان قد أقام فيها ســـتة اشـــهر على الأقل، والبلدية التي ولد أو كان مقيّداً فيها أحد أصـــوله من الدرجة 
 .(51)الأولى، وأخيراً البلدية التي ولد أو سجل على قائمة ناخبيها أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة

 نتخابيةن وافراد اســرهم المقيمون معهم ان يســجلوا انفســهم في احد القوائم الايســتطيع العســكريو  -ب
المقررة للفرنســـيين المقيمين في الخارج، بالأضـــافة الى امكانية طلب تســـجيلهم في البلدية التي يقع فيها المركز 

 .(52)الرئيسي لمكتب التجنيد التابعين له
 هم على قوائم احـدى الـدوائر الأنتخـابيـة، المحـددة فياســــــــــــــرهم ان يـدرجوا اسُـاءارة وافراد يجوز للبح ـ -ج
 .(53)( من قانون الأنتخاب15المادة )
 للأشــــــــــــــخـاص الـذين لا يوجـد دليـل على مكـان اقـامتهم او ســــــــــــــكنهم، أو لا ينطبق عليهم احـدى -د

دى القوائم لمكتب ان يســـــــــجلوا في اح  -( 1مكرر15اعمالًا لنص المادة ) -الحالات الســـــــــابقة فيمكنهم 
الأقتراع الـذي يوجـد في دائرتـه المركز الأجتمـاعي الـذي يرتبط بـه الشــــــــــــــخص والمنصــــــــــــــوص عليـه في المـادة 

 .(54)( من قانون العمل الأجتماعي والأسري264/1)
تبين لنا مما تقدم بان المشــــرع الفرنســــي، قد اوكل مهمة قيد الناخبين في الجداول أو مراجعتها الســــنوية 

ادارية تشــــــكل من ثلاثة اشــــــخاص على مســــــتوى كل مركز انتخابي، ثم اوكل المشــــــرع مهمة اعداد الى لجنة  
ول عامة االجدول العام للمحافظة الى لجنة عامة بنفس تشــــــــــــــكيل اللجان الخاصــــــــــــــة تقوم بمهمة اعداد جد

ــة للج ــؤال المطروح عن مدى تبعية اللجان الخاصـــــ ــة بالمراكز، والســـــ ــوء الجداول الخاصـــــ ان للمحافظة في ضـــــ
 

48- Créé Par Loi no 97-1027 du 10 Novembre 1997 relative à L'inscription d'officé des Personnes 
àgées de dix-huit ans sur Les Listes élictorales, art. 

49- " L'article R. b du La Partie réglementair du Code électoral, modifié Par, Décret no 2006-1244 
du 11 Octobre 2006 Portant mesures de Simplification en matiére électorale, art 17…..". 

التصويت الألكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر  – د. محمد صباح محمد الناجي: النظام القانوني للأنتخابات الألكترونية -50
 .52، ص2018والتوزيع، المنصورة،  والقانون للنشر

51- L'article; L. 12 du Code électoral, modifié Par Ordonnance no 2005-46, du 13 mai 2005. 
52- "L'article L.13 du Code électoral, …." 
53- "Les mariniers, artisants ou esidene de leurs familles, habitant à bord Peuvent, Sans condition de 

esidenee S'ils remplissent Les autres d'unedes Communes Suivantes…..". 
54- "L'article, L. 14 du Code électoral modifié Par Loi no 2007-290 du 5 mars 2007…". 
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ــة فيما   ــية على اللجان الخاصــــ ــلطات رئاســــ ــتطيع اللجان العامة ان تمارس ســــ العامة؟ وبعبارة اخرى هل تســــ
 يتعلق بتعديل الجداول الأنتخابية؟.

جنة الأدارية  لذلك يمكن القول ان مجلس الدولة الفرنســــــــــي حســــــــــم هنا الأمر بقوله ان ال  وللأجابة عن
ان تحل محل اللجنة الخاصـــــــــــــة التي تقوم بمهمة اعداد الجداول المشـــــــــــــكلة لجميع البلديات والدوائر لا يمكن 

الخاصـــة أو مراجعتها فلا تمارس اللجان العامة اية ســـلطة رئاســـية عليها، وبالتالي فليس من حقها ان تعدل 
 .(55)او تصحح في قرارات اللجان الخاصة، وان هذه اللجان هي وحدها المختصة بقيد وحذف الناخبين

ــلطـة او  وهـذا الحكم يؤكـد ا ــيـة، لا تمتلـك ايـة ســــــــــــ ن اللجـان العـامـة للقيـد لجـداول المحـافظـات الفرنســــــــــــ
 ختصاص في الرقابة الأدارية على لجان القيد الخاصة. ا

 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على الجداول الانتخابية في فرنسا 
ــألة ا ــم المشـــــــرع الفرنســـــــي أمره مبكراً في مســـــ ــائية على العمليات الإحســـــ نتخابية وفي جميع لرقابة القضـــــ

مراحلها بما في ذلك مرحلة قيد الناخبين في الجداول، وذلك من اجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة 
ــعب ــرف المجلس 58، فنصـــــــــت المادة )(56)ومعبرة عن ارادة الشـــــــ ــي على ان "يشـــــــ ــتور الفرنســـــــ ( من الدســـــــ

، (57)قتراع"رئيس الجمهورية، وهو يفحص الطعون ويعلن نتائج الا راء انتخابالدســــــتوري على ســــــلامة اج 
( منه على ان "يفصــل المجلس الدســتوري في المنازعات الخاصــة بصــحة انتخاب النواب 59ونصــت المادة )

لس ( على ان يشــــــــرف المج60، كما نصــــــــت المادة )(58)واعضــــــــاء مجلس الشــــــــيوخ في حالة تقديم الطعون"
( في الباب الخامس عشـر 89، 11سـتفتاء المنصـوص عليها في المادتين )الاالدسـتوري على صـحة عمليات  

 .(59)ويعلن نتائجها
نتخابات دد مراقبته للمرحلة التمهيدية للاوسـنورد بعض الأمثلة للقرارات للمجلس الدسـتوري وهو بص ـ

فته ، والتي ورد فيها من حق المجلس الدســـــتوري وحده، بصـ ــــ1981حزيران  3، بتاريخ Delmasفي قضـــــية  
 نتخابيةية الأعمال التمهيدية للعملية الإقاضي إنتخابات نيابية، ان يقدر شرع

Considérant qu' il n'appartient qu' au conseil constitutionnel qui est, en 

vertu de L' article 59 de La constitution… juge de L'élection u des dé putés 

… d' apprécier La Légatité des ectes qui sont Le Préliminaire des opérations 

éléctroales; que dés Lors, Le conseil d' Etat n'est Pas compétent Pour se 

 
بمناسبة المشكلة التي حدثت في الدائرة، الأولى من مدينة مولتييه  1978يناير  14دارية الفرنسية بتاريخ حكم المحكمة الإ -55

الفرنسية، حيث قامت اللجنة الخاصة بقيد عدد من الناخبين بموافقة عضوين من اعضاؤها واعتراض الثالث على ذلك القيد... للمزيد 
 .20، ص1985ضة العربية، القاهرة، لنظم والاجراءات الانتخابية، دار النهمن التفاصيل ينظر: د. صلاح الدين فوزي، ا

 .221، ص2009، 2نتخابية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، طد. عصام نعمة اسُاعيل: النظم الإ -56
57- Art 58 de La constitntion "Le conseil constitutionnel veille à La régularitté de L'élection du 

Président de La République u examine Les réclamations et Proclame Les résultats du Serutin". 
58- Art 59 de La constitution "Le conseil constitutionnel statue, en case de contestation, sur La 

régularité de L'élection des députés et des Senateurs". 
59- Art 60 de La constitution "Le conseil constitutionnel Veille à La régularité des opérations de 

réféndum prévues aut articles 11 et des 89 et au tites XV. 11 en Proclame Les résulats". 
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Pronocer sur La Légalite du décert protant convocation des Colléges 

électoraut)60 (. 

 Delmas في ذات قضية 1981حزيران  11وقرار اخر للمجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 
"considérant que La requête Présentée Par M. Delmas tend à 

L'annulation… du décret Portant convocation des Collèges électorat Pour L' 

élection des députes… un décis ion du 3 Juin 1981; Par Laquelle Le conseil 

d' Etat Staunt au contentieut S' est déclaré incompétent…")61(. 

نتخاب بأن "القرارات التي تصــــدرها اللجان المكلفة بالمراجعة ( من قانون الا25ذلك نصــــت المادة )ك
 .(62)الدورية يمكن الطعن عليها من الناخبين، اصحاب المصلحة في ذلك أمام المحكمة الجزئية"

ــية   نتخابات، عوة الناخبين قبل اعلان نتيجة الاعية قرار دحول مشــــــــــرو  F.Delmasوتدور وقائع قضــــــــ
وبرر المجلس الدستوري قبول لهذا الطعن رغم صراحة النصوص القاضية بان الطعن لا يكون مقبولًا الا بعد 
اعلان النتيجة لا قبلها، لان القانون الأســـــــاســـــــي للمجلس الدســـــــتوري قد نص على ضـــــــرورة الألتزام بهذه 

نتخــابيــة في دائرة معينــة فقط، لكن ج( بمتــابعــة الطعن في العمليــات الاد اعلان النتــائالأجراءات )الطعن بع ــ
نتخابية، اءات بالنسبة لمجموع العمليات الاتعرض به لصحة الأجر   F.Delmasالطعن الذي تقدم به السيد  

قرار دعوة الناخبين أي ان الطعن لم يكن مقدماً بالنســـبة لدائرة واحدة معينة بالذات، بل قدم بطلب القاء 
ليه من اثار في مجموع العملية في جميع الدوائر، أي الغاء القرار الصـــــــادر بدعوة الناخبين برمته وما يترتب ع

 .هنفس تجاهالا... وبعد حكم المجلس الدستوري في هذه القضية اصدرت احكامه في (63)نتخابيةالا
التحضــــــــيرية والتمهيدية للعملية لأجراءات وقد التزم المجلس الدســــــــتوري بضــــــــوابط لبســــــــط رقابته على ا

 .(64)نتخابية قبل اعلان النتائج وقبول الطعن بالنسبة لهاالا
وكان المشــرع الفرنســي قد عهد الى كل من القضــاء العادي المتمثل في المحكمة الجزئية والقضــاء الاداري 

ــاء نتخابيينظر منـازعات القيد بالجداول الا  اكم الادارية الأختصــــــــــــــاصالمتمثـل في المح ـ ة، الا انه منح القضــــــــــــ
نتخابية، في حين انه منح القضـــــاء الأداري ينظر منازعات القيد بالجداول الا  ختصـــــاص الأصـــــلالعادي الا

 نتخابية.ينظر منازعات القيد بالجداول الا اختصاصاً استثنائياً 

 
60- cité in Louis Favoreu et Loïc Philip: Les grands décisions du conseil constitutionnel, Editions 

Dalloz, 1995, page 9. 
61  - (Recueil des déctions du cons, const, 1981, Page 97). 
62- Art 25 du Code électroal eales décisions de la commission administrative Peuvent étre constestées 

par Les électeurs intéressés devant Le tribunal d'instance 
ينظر كذلك د. محمد فرغلي محمد علي: نظم واجراءات انتخاب اعضاء المجالس المحلية في ضوء الفقه والقضاء، اطروحة دكتوراه،  

 .431، ص1998ة العربية، القاهرة، جامعة المنصورة، دار النهض
63- Rec, Dalloz, sirey, 13 October 1982, P. 489. Note Francois Luchaire. 

 .238زي، مصدر سابق، صد. صلاح الدين فو  -64
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كل ناخب ا يمكن لبانه وبالشروط نفسه 1969مايو   10( الصادر في 419فقد قضي القانون رقم ) 
نتخابي للمقاطعة ان يطلب تســــــجيل ناخب ســــــقط اسُه من الجدول، أو شــــــطب من تم مقيد بالجدول الا
 .(65)تسجيله دون حق

 الأختصاص الأصيل )القضاء العادي(: -أولاً 
ــاء العادي الفرنســـي صـــاحب الا ــيل يعد القضـ ــلفنا-ختصـــاص الأصـ في نظر الطعون المقدمة  -كما اسـ

من ذوي الشـأن في القرارات الصـادرة من الجهات المسـؤولة عن طلبات القيد باحدى قوائم الناخبين وذلك 
 .(66)نتخاب الفرنسي( من قانون الا25لًا لنص المادة )اعما

ــاء الع نتخابية إنما ان الجداول الاادي لحكمة مؤداها: ولعل المشــــــرع قد اعطى هذا الأختصــــــاص للقضــــ
تحتوي على بيانات متعلقة بالحالة الشــخصــية، ولا شــك ان هذه الأمور تكون متعلقة باختصــاص القضــاء 

 .(67)العادي وبعيدة عن اختصاص القضاء الأداري
والحق في الطعن مقرر لكل من الناخب، ســــواء تعلق بطلب قيده شــــخصــــياً أو غيره، حيث يجوز لأي 

من أغفل قيده، أو محو ناخب ثم إدراجه في القائمة دون ســــند قانوني، ويعد ذلك عملًا ناخب طلب قيد 
 .(68)شعبياً يهدف الى ضمان سلامة وصحة قوائم الناخبين

ويكون للمحكمة الجزئية وهي بصــــدد نظرها للطعون التي تنصــــب على القرارات الصــــادرة من الجهات 
إذا كان الطعن منصــــــــباً على قيد أحد الناخبين ان تقدر مدى الأدارية المســــــــؤولة عن اعداد قوائم الناخبين  

اســتيفاء هذا الناخب للشــروط المتطلبة للقيد أم لا، واذا كان الطعن منصــباً على قرار صــادر بشــطب أحد 
 .(69)الناخبين فللمحكمة أن تقدر ما اذا كان الشطب قد استند الى مبررات قانونية أو انه منتفٍ لها

، ويجب ابلاغ قرار المحكمة خلال ثلاثة أيام الى كل من (70)ها بصــــــــــــفة نهائيةوتصــــــــــــدر المحكمة حكم
ــاء، وذلك بالبريد المســـــجل بعلم الوصـــــول،  مقدم الطلب أو المحافظ، والى الناخب محل الطعن عند الأقتضـــ

ئية ، ولا يخضــع القرار للمعارضــة، وتفصــل الدائرة الأولى بالمحكمة الجز هانفس ــ  ويجب اخطار العمدة في الفترة
ــطبـه من قوائم النـاخبين الخـاصــــــــــــــة  ببـاريس في كـل طعن يقـدم من كـل ناخـب رفض طلـب قيـده، أو تم شــــــــــــ

 
نتخابات التشريعية، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، الحكيم محمد محمد حسن: الطعون الانتخابية في الاد. اكرام عبد  -65

 .56، ص2007الحديث، الأسكندرية،  المكتب الجامعي
القرارات التي تصدرها اللجان المكلفة بالمراجعة الدورية يمكن قانون الأنتخاب الفرنسي على ان "ن ( م25نصت المادة ) -66

ن تاريخ اعلان خلال عشرة ايام م Le Tribnal d' instanceالطعن عليها من قبل الناخبين اصحاب المصلحة أمام المحكمة الجزئية
 قوائم الناخبين".

- Cass. Civ 2 éme eh, 5 mars 2008, No de Provoi: 8060216, Bull 11, No 57. 
حق نتخابية، كما يتقرر  المسجلة بقيد صحيح في القوائم الاويمكن لأي ناخب في القائمة ان يطلب ادراج أو حذف أحد الأسُاء  "

 الطعن للمحافظ أو احد مساعديه". 
 .195، ص1985، القاهرة، نتخابية، دار النهضة العربيةالدين فوزي: النظم والجراءات الا د. صلاح  -67

68- Cass civ 2 éme ch 7 Juillet, 1977, bull. 11. 
 .1191د. عفيفي كامل عفيفي: مصدر سابق، ص -69

70- "L' article L. 27 du code élection, La décision du Juge du tribunal d' instance est en dernier 
ressort….". 
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بالفرنســـيين المقيمين في الخارج بدون ســـند قانوني، بالأضـــافة الى امكانية قيام أي ناخب بطلب حذف أو 
 .(71)قيد ناخب اخر اذا كان تم ذلك بناء على سند غير قانوني

( مارس، ويجب اخطار قرار المحكمة الجزئية لوزير الشـــــؤون 20( مارس الى )10وتبدأ مدة الطعن من )
 .(72)الخارجية، ويتم من خلاله اذا لزم الأمر اعلانه لجميع الأطراف

 الطعن أمام محكمة النقض: -ثانياً 
اجاز المشـــــــرع الفرنســـــــي لذوي الشـــــــأن الطعن في الأحكام الصـــــــادرة من المحاكم الجزئية في الفصـــــــل في 
ــرة أيام من تأريخ الأخطــار   منــازعــات القيــد في قوائم النــاخبين أمــام محكمــة النقض، وذلــك خلال عشــــــــــــ

( من اللائحـة التنظيميـة فـان حكم الطعن ليس لـه 1–15بالحكم، واعمـالًا للفقرة الأخيرة من نص المـادة )
س حقه في الأقتراع حتى امر آثر موقف، أي ان من تم له الحكم من المحكمة الجزئية بقيده، يستطيع ان يمار 

 .(73)مع تقديم الطعن
هي أو كتابي يتم ايداعه أو ارســــــــاله مصــــــــحوباً بعلم الوصــــــــول اما الى اويتم رفع الطعن أما بطلب شــــــــف

ســــــــــكرتارية قلم كتاب المحكمة الجزئية التي اصــــــــــدرت الحكم المطعون فيه، واما الى ســــــــــكرتارية قلم الكتاب 
، ويجب ان يشـــتمل الطلب على الأســـم (74)الحكم المطعون منه بمحكمة النقض، ويجب ان ترفق صـــورة من

الكـامـل، واسُـاء وعنوان المـدعى عليهم، واذا مـا تم الطعن بتوكيـل، فيجـب ان يكون الوكيـل حـاملًا لتوكيـل 
 .(75)خاص حتى يقبل الطعن، ومن ثم من التوكيل العام باجراءات التقاضي لا يعد كافياً...

 الأداري:الطعن أمام القضاء  -ثالثاً 
ــرع الفرنســـي الحق في الطعن  ــبيل الاحدد المشـ ــاء الأداري على سـ ــتثناء، وذلك في حالة ما أمام القضـ سـ

قانوني اذا تجاوزت لجان القيد والمراجعة للســـــلطات الممنوحة لها، بالاضـــــافة الى الرقابة على التشـــــكيل غير ال
حترام المواعيـد المنصــــــــــــــوص عليهـا في جراءات المنصــــــــــــــوص عليهـا في القـانون باللجـان، ومـدى التزامهـا بالأ

القانون، وكل ما يتعلق باجراءات المراجعة، والحالة الثانية تتمثل فيما اذا شـــــــاب القرار الصـــــــادر من اللجنة 
 .(76)الأدارية عيب في الشكل، خلافاً للشكل القانوني للقرارات الأدارية
لتزام به معلق على شــــرط واقف هو تقديم  ويكون القيد الزامي على اللجنة، ولكن لتمام هذا القيد والا

 .(77)صاحب الشأن طلب بذلك يعبر به عن ارادته
خلال يومين من تاريخ  -نتخـاب الفرنســــــــــــــي ( من قـانون الا20قـاً لنص المـادة )ويكون للمحـافظ طب

 استلام قوائم الناخبين المشتملة على عمليات الأضافات والحذف ان يطعن عليها أمام المحكمة الأدارية.

 
71- L' article L. 9 du Loi organique no 76-97 du 31 Janvier 1976, modifié Par Loi organique no 

2005-821 du 20 Juillet 2005 art 1. 
 .68اح محمد الناجي: مصدر سابق، صد. محمد مصب -72

73- "L' article R. 15 du La Partie réglementaire du code électoral,"La décision prise Par Le tribunal 
d' instance est no tifiée dans Les trois jours parle qreffe….". 

74- "L' article R. 15-3 du La Porit u réglementaire du code…". 
75- "22 Aout 2004, Page 15032, texte re 7, modifié Par Décret no 2008-484 du mai 2008…". 

 .151-150ينظر د. داود الباز: حق المشاركة في الحياة السياسية، مصدر سابق، ص -76
77- C.E. 13 Mare 1981, Maris de Tremléy les conessé, P. 145. 



  

230 

 26:  العدد

ويتعين على المحكمة الأدارية ان تصــــــــــدر حكمها خلال ثلاثة أيام من احالة تلك الأعمال اليها، فاذا  
انتهــت المحكمــة الى الغــاء اعمــال اللجنــة فــأنــه يتعين عليهــا ان تجــدد ميعــاداً جــديــداً يجــب ان تقوم اللجنــة 

ان يكون الجـدول قـد اقفـل  باجراء مراجعـة جـديـدة خلالهـا... ولا يجوز ان تجري أي انتخـابات جـديـدة قبـل
 .(78)نهائياً 

ــتئناف هذا الحكم أمام أية  ويلاحظ انه في حالة الحكم بالغاء اعمال اللجنة، فانه لا يجوز للناخبين اســ
جهة كانت ذلك الأخذ بالأعتبار انه يحق لهؤلاء الناخبين ان يطعنوا خلال عشــــــــرة ايام من اعلان الجدول 

 لمدة التي حددتها لها المحكمة.بعد قيام اللجنة بمراجعته خلال ا
الــذي تقــدم بــه العمــدة؟ في هــذه الحــالــة فــأن  ولكن مــا الحكم في حــال رفض المحكمــة طلــب الأحــالــة

المشــــــرع الفرنســــــي قد خول وزير الداخلية وحده الحق في اســــــتئناف قرار المحكمة أمام مجلس الدولة، وذلك 
 .(79)خلال موعد اقصاه عشرة ايام من صدور قرار المحكمة سالف الذكر

يه في القانون الفرنســــــــــــي بأية عقوبة ومن الجدير بالذكر ان عدم القيد في الجداول الانتخابية يعاقب عل
جنائية، لكن يترتب عليه عدم تمكن من يرغب في الادلاء بصــــــوته من القيام بذلك حتى المراجعة الســــــنوية 

 للجداول الانتخابية.
 الطعن أمام المجلس الدستوري: -رابعاً 

ــاء العادي  يتعقد الأختصــــاص للفصــــل في المنازعات المتعلقة بالقيد في قوائم الناخبين الى كل من القضــ
بصــفة اســاســية والقضــاء الأداري بصــفة اســتثنائية، وان كان للمجلس الدســتوري الحق في ان ينظر الطعون 

ــتندة الى وجو  حة او بطلان نتخابية، فهنا لا يختص بالفصـــل بص ـــد غش وتلاعب في اعداد الجداول الاالمسـ
نتخابية، كدفع من لتي أعترت إعداد الجداول الافات انتخابية، أي الأســــــــــتناد الى المخالالقيد في القوائم الا

ات في عمليـة القيـد في القوائم الـدفوع أمـام القـاضــــــــــــــي، وبالتـالي فلن يتقيـد القـاضــــــــــــــي باثبـات وجود مخـالف ـ
 .(80)نتخابيةن شأنه أن يقوض نزاهة العملية الانتخابية، بل يمتد الى إثبات وجود تلاعب مالا

نتخابية، ما لم حة القيد أو الشــــــطب في القوائم الاري بنظر صــ ــــوبعبارة أخرى لا يختص المجلس الدســــــتو 
 نتخابية انما يمثل تلاعباً او غشاً.المخالفات التي طالت القوائم الا يثبت ان 

ــتوري   ــرة اشــــــــخاص في القوائم الاوقد اعتبر المجلس الدســــــ نتخابية في اربع بلديات دون ان  ان قيد عشــــــ
( بطـاقـة 53278( من اصـــــــــــــــل )5873غشـــــــــــــــاً، وكـذلـك رجوع )يكون لهم محـل اقـامـة لا يمثـل تلاعبـاً أو 

نتخابية قد تم بناء على تلاعب اليه للقول بأن اعداد القوائم الاســــــتناد ابية الى مقر البلدية لا يمكن الاانتخ
 .(81)أو غش

 
 .1193ي كامل عفيفي: مصدر سابق، صد. عفيف -78

- "L' article R. 13 du La Partie réglementaire du code électoral modifié Par…". 
 .1194ي كامل عفيفي: مصدر سابق، صد. عفيف -79

80- C. C: Décision no 2002-2619 AN du 25 Juillet 2002, Journal Officiel du 4 Août 2002, Page 
13346, Recueil, P. 136. 

81- C. C: Décision no 97 2002-2129/2/26 AN du 9 Janvier 1998, Journal Officiel. 
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 الفرع الثالث: الحماية الجنائية للجداول الانتخابية في فرنسا
الجنائية للجداول الانتخابية، هو وجود جرائم وانتهاكات قد تعرضــــــــــت يقصــــــــــد بالحديث عن الحماية  

 لسلامة تلك الجداول، فما هي الجريمة الانتخابية؟
الجرائم الانتخابية: هي جرائم وقتية ذات طبيعة خاصــة ترتكب بصــدد ممارســة العملية الانتخابية بكافة 

 النتيجة.مراحلها، بدءاً من القيد في الجداول والترشيح حتى اعلان 
وقد صــــــــــاحبت هذه الجرائم العمليات الانتخابية منذ ان عرفت الانظمة القانونية القديمة في الدويلات 
اليونانية والرومانية الانتخاب كوســـــيلة لتحقيق الديمقراطية، وقد عالجت التشـــــريعات على مر العصـــــور هذه 

ــبــة لقمعهــا،  ــعــت الاجراءات المنــاســــــــــــ وقــد تنــاول المشــــــــــــــرع في كــافــة الجرائم وتفــاعلــت مع احــداثهــا ووضــــــــــــ
الديمقراطيات النيابية تنظيم العملية الانتخابية بتشـــريعات دســـتورية وقانونية ولائحية تكفل ســـلامة اجراءاتها 
ــرة الحقوق الســــياســــية لاختيار حكامها وممثليها في  وتحقق غاياتها، بوصــــفها اهم الوســــائل الديمقراطية لمباشــ

 .(82)المجالس النيابية
شـــرع الوضـــعي في الأنظمة القانونية المختلفة بادراج طائفة من النصـــوص العقابية الكفيلة وقد حرص الم

بحماية الحقوق والحريات السياسية للمواطنين في اطار الوثائق التشريعية المعنية على اختلاف درجاتها وقوتها 
العادية وانتهاء باللوائح والقرارات القانونية الملزمة ابتداءً بالدســــــتور او القانون الأســــــاســــــي، ومروراً بالقوانين 

 التنفيذية لها.
ــيح  تلك الحقوق والحريات التي تصـــــــــــدرها من حيث الأهمية ممارســـــــــــة كل من حقي الأنتخاب والترشـــــــــ

 .(83)لعضوية المجالس النيابية
ــرع الفرنســــــي اولًا جرائم القيد الوحيد المخالف للقانون في المادتين ) ( من القانون 88و86وتناول المشــــ

( منه على ان "كل شـــــخص يتوصـــــل للقيد في جدول انتخابي بأســـــم 86نتخابي، حيث نصـــــت المادة )الأ
ــنة وغرامة ) ( 15.000مزور أو صـــــــــــــفة مزورة أو باخفاء مانع نص عليه القانون....، يعاقب بالحبس ســـــــــــ

دناهما ، وكانت العقوبة بالنص السابق تتراوح بين الحبس من شهر الى سنة، وبغرامة ذات حدين ا(84)يورو"
 ( فرنك.360واعلاها ) ك( فرن360)

( منه على ان "كل من يتوصـــــــــل لقيد او ليشـــــــــرع في القيد دون وجه حق في 88كما نصـــــــــت المادة )
ــائل  ــل بنفس هذه الوســـ ــهادات مزورة، وكذلك كل من يتوصـــ ــطة اقرارات كاذبة او شـــ جدول انتخابي بواســـ

ــرع في قيد أو حذف  ــم مواط  -دون حق-لقيد أو حذف أو يشــــ ن، والشرــــــكاء في هذه الجريمة، يعاقبون اســــ

 
82- Michel Viviano; Le Juge Pénal et, les frauds Durant les campagnes. Eléctorales, Fev. De science 

criminélle, Numéro (1), Jonvier, 1999, P.70. 
د. مصطفى محمود عفيفي: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الأنتخابية للناخبين والمرشحين ورجال الأدارة، دراسة مقارنة، دار  -83
 .7، ص2002العربية، القاهرة، النهضة 

84- "Art 86 du code électorale Modifié par Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000…". 
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ــنـة وغرامـة )  ، وكـانـت عقوبـة الجرائم بالنص قبـل تعـديلـه هي الحبس من (85)( يورو"1500بالحبس لـمدة ســــــــــــ
 .(86)( مائة الف فرنك100.000( فرنك الى )180ستة أيام الى سنة والغرامة من )

 ويمكن ايراد بعض الملاحظات على النصين السابقين:
 شــــــرع الفرنســــــي قد ضــــــيق من ســــــلطة القاضــــــي الجنائي التقديرية فيما يخص الحدين الأدنىن الما -أولاً 

والأعلى للعقوبة على تلك الجرائم، سواء كان ذلك يتعلق بعقوبة الحبس أو الغرامة بعد التعديل الذي طال 
عقوبتين ، فيكون المشــــــرع قد شــــــدد من العقوبة في هذا الخصــــــوص، كما انه قرن ال1988القانون في العام 

معاً، أي الحبس والغرامة، ولم يترك للقاضـــــــــــي ســـــــــــلطة تقدير في ايقاع ايهما بالمدان بأرتكاب تلك الجرائم، 
 .(87)وهذا يدل على ان المشرع الفرنسي سلك طريق وحدة العقوبة وشدتها

ــطتها جرائم القيد  ن  إ  -ثانياً  ــائل التي يمكن ان تقع بواســـــ ــرع قد حدد الوســـــ  نتخابيةفي الجداول الاالمشـــــ
على ســـــــبيل الحصـــــــر، والمتمثلة في القيد بأسُاء مزورة أو بصـــــــفات مزورة، أو يتم القيد أو الشـــــــروع فيه عن 
ــر للحالات التي يمكن ان يقع القيد   ــهادات مزورة، ورغم هذا التحديد والحصــــ طريق اقرارات كاذبة، أو بشــــ

حالات اخرى تشــــــــــــكل جرائم قيد المخالف للقانون والذي يشــــــــــــكل جريمة من جرائم القيد، الا ان هناك 
ذلك عدم قيام الناخبين لقيد اسُائهم لكن المشــــرع لم ينص على عقوبات ســــواء بالحبس أو الغرامة، ومثال  

ــروط  نتخابية، على الرغم من توافر في الجداول الا ــكل مخالفة  كافهالشـــــــــ التي تطلبها القانون للقيد، بما يشـــــــــ
ــيـة، كـذلـك جريمـة  9دة )لواجـب القيـد الالزامي الـذي نصـــــــــــــــت عليـه المـا ( من قـانون الأنتخـابات الفرنســــــــــــ

( 93التصويت لأكثر من مرة في عملية انتخابية واحدة بناءً على قيد وحيد، وذلك بالمخالفة لنص المادة )
 .(88)من القانون الأنتخابي الفرنسي، وهذا من حكمت به المحاكم الجنائية الفرنسية

  ها جرائم القيد هي جرائم ســــياســــية وجنائية في آن واحد، الا اننتخاب عموماً ومنان جرائم الا  -ثالثاً 
ــي لتلك الجرائم هو الغ ــياســـ نتخابية، ومنها جرائم القيد، لا الب، ولذلك فان مرتكب الجريمة الاالطابع الســـ

ــرع  ــتفيد من تلك المميزات التي يمنحها له المشـــــــ ــة تقوم على اللين والرأفة فيســـــــ بد وان يعامل معاملة خاصـــــــ
ن المجرم العادي، ومن ذلك عن ســـــــريان وســـــــائل التنفيذ بالإكراه البدني عليه، كذلك عدم ســـــــريان وغيره ع

قاعدة وقف التنفيذ أو الوضـع تحت المراقبة، وهذا ما اسـتقرت عليه محكمة النقض الفرنسـية التي اكدت ان 
 .(89)كافة الجرائم الواردة في قانون الأنتخابات هي جرائم سياسية

نتخابي حالات ثلاثة يمكن ان يتخذها دد المشـــــــــرع الفرنســـــــــي في القانون الابق، ح اضـــــــــافةً الى ما ســـــ ــــ
الســــلوك المكون للركن المادي لجرائم التصــــويت دون حق، فهي من جانب أول في )التصــــويت بدون وجود 

( من هذا القانون، ومن جانب ثاني في )التصـويت 91قيد في قوائم الناخبين(، وفقاً لما نصـت عليه المادة )
 

85- "Art 88 du code électorale, Ceuxqui, àaide de déclarations frauduleuses or de faux certificats….". 
، 2005، 1د. ناجي امام احمد: الرقابة على انتخابات المجالس النيابية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، ط -

 .518ص
، 1اهرة، طد. علي بن محمد محمد حسين الشريف: الرقابة على الأنتخابات العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الق -86
 وما بعدها. 401، ص2015
 .1047-1046د. عفيفي كامل عفيفيي: مصدر سابق، ص -87

88  - Cass Crim, 20. 8. 1963, F.D.P 1364, P.147. 
 .52ص ،مشار اليه في د. مصطفى محمود عفيفي: مصدر سابق -

 وما بعدها.  402للمزيد من التفاصيل ينظر: د. علي بن محمد محمد حسين الشريف، مصدر سابق، ص -89
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( من القانون 92عليه المادة ) بناء على قيد غير صـــــحيح قانوناً في قوائم الناخبين(، وذلك طبقاً لما نصـــــت
نتخابي، ومن جانب ثالث في )التصويت المتكرر بناء على القيد المتكرر في قوائم الناخبين(، وذلك وفقاً الا

 .(90)( من القانون 93لما نصت عليه المادة )
 بة القضائية على الجداول الأنتخابية في العراقالمطلب الثالث: الرقا 

، فلا يمكن لأي مواطن حتى (91)نتخابية شــرطاً الزامياً لممارســة حق الانتخابيعد القيد في الجداول الا
هذا الحق، ان يدلي بصــوته في الانتخابات العامة، أو   لوان كان مســتكملًا لكل الشــروط اللازمة لأســتعما

 .(92)ستفتاء ما لم يكن اسُه مدرجاً في جدول انتخابيالا
عن  الخاص بســــــجل الناخبين والصــــــادر 2005( لســــــنة  1وقد عرف التشــــــريع العراقي في النظام رقم )

ول )المصـــــــــطلحات(، بأنه ( من القســـــــــم الأ1/5نتخابات في العراق بالمادة )المفوضـــــــــية العليا المســـــــــتقلة للا
ــتور وانتخابات  ــودة الدســــ ــتفتاء على مســــ ــويت في الأســــ "ســــــجل يحتوي على اسُاء الناخبين المؤهلين للتصــــ

ــه اخذ النظام رقم ) ــنة  4الجمعية الوطنية"، وبالتعريف نفســ الخاص بعرض ســــجل الناخبين في  2005( لســ
 ( من القسم الأول.1/4المادة )

نتخابية تقسـيماً للناخب حيث يتم تقسـيم الدوائر الايتطلب وجودها  وهو من الشـروط الموضـوعية التي
ــحيحاً حســـــب الأعداد المدرجة بالقوائم، وبذلك تعد هذه المرحلة من اهم المراحل الممهدة للانتخابات  صـــ

(93). 
ــمانة الأولى لأجراء عملية انتخابية أو  ومما لا شــــــك فيه ان مرحلة القيد، هي الأســــــاس والقاعدة والضــــ

ــتفت ــليمة ومعبرة عن الأرادة العامة لهيئة الناخبين، ولذلك يجب ان تحاط هذه العملية بســـياج آمن اسـ ائية سـ
وقوي من الضــــــــــمانات الدســــــــــتورية والقانونية والواقعية التي تحصــــــــــنها من أي اعتداء قد يطالها، وأهم تلك 

 .(94)الضمانات هي الرقابة
 وستقسم دراسة هذا المطلب على الفرعين الأتيين:

 فرع الأول: التنظيم الأداري للجداول الأنتخابية في العراق.ال
 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على الجداول الأنتخابية في العراق.
 الفرع الثالث: الحماية الجنائية للجداول الانتخابية في العراق.

 
 . 73فيفي، مصدر سابق، صد. مصطفى محمود ع -90
ة د. عبد الحكيم فوزي سعودي: ضمانات الأشراف والرقابة على الأنتخابات، دراسة مقارنة بالنظام الفرنسي، دار النهض -91

 .273، ص2015العربية، القاهرة،  
والناخب وكل  رشحتنظم بقانون شروط الم على ما يأتي: " 2005العراق لعام /ثالثاً( من دستور جمهورية 49نصت المادة ) -92

على ما يأتي: يشترط من الناخب ان يكون   2005لسنة    16( من قانون الأنتخاب العراقي رقم  3"، وتنص المادة )ما يتعلق بالأنتخاب
مسجلًا للأدلاء بصوته  -4أكمل الثامنة عشرة من عمره في الشهر الذي تجري فيه الأنتخابات.  -3كامل الأهلية.   -2عراقياً.  -1

 الأنتخابات العراقية المستقلة".للأجراءات الصادرة عن مفوضية  وفقاً 
93- Louis trotabas. L'soart; manuel de droit Public et Adminis trative, 20 éd, L.G.D.J. Paris, 1992, 

P.61. 
ة مقارنة، دار الفكر د. أمل لطفي حسن جاب الله: أثر الجرائم الأنتخابية على مشروعية الأنتخابات التشريعية، دراس -94

 .66، ص2013الجامعي، الأسكندرية، 
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 26:  العدد

 الفرع الأول: التنظيم الأداري للجداول الأنتخابية في العراق 
ــائد في العراق في عام  ــية العليا  2004كان هناك اعتقاد سـ ــتقلة للاومع تشـــكيل المفوضـ نتخابات المسـ

في العراق ان اجراء التعـداد الســــــــــــــكـاني، هو مطلـب مهم لا غنى عنـه لاجراء انتخـابات ذات مصـــــــــــــــداقيـة 
ــجل الانتخابي، لأن الجوموثوق بها، كذلك فان بيانات الأحصـــــــــــــا داول ء مطلوبة حتى يتم انشـــــــــــــاء الســـــــــــ

يجب ان ها ئنتخابات، ومن ثم فان مســؤولية انشــاالأدوات الهامة والحســاســة جداً للانتخابية هي احدى الا
خابات، نتعلى قائمة الناخبين المؤهلين للا  نتخابية، وانها لا تعُد فقط للحصولتلُقى على عاتق السلطة الا

ــاء مجلس المفوضـــــــــين في دورتهم ، وق(95)نتخابيةولكن لأهميتها للتخطيط الانتخابي للأدارة الا د بحث اعضـــــــ
، قبل شـــــروعهم في 2004ن نتخابي في المكســـــيك في حزيرافي الشـــــأن الاالتدريبية مع خبراء الأمم المتحدة  

لمثـل هـذه البيـانات وعـدم اجراء نتخـابي، حيـث يفتقر العراق مهمـاهم الانتخـابيـة عن اعـداد الســــــــــــــجـل الا
ــكاني لفترة طويلة، وقدم الكالا ــاء الســـــــــ ــوراتهم  حصـــــــــ ــجل ثير من الخبراء تصـــــــــ وتجاربهم في مجال اعداد الســـــــــ
 .(96)نتخابات في كثير من دول العالمين للمشاركة في الانتخابي للمؤهلالا

والاصــل في عملية التســجيل هو قيام الجهة المكلفة قانوناً بالاشــراف على العملية الانتخابية )المفوضــية 
ــتقلـة للانتخـابات( بعمليـة قيـد  ، وفعلًا قـامـت (97)النـاخبين في الســــــــــــــجلات، او القيـد التلقـائيالعليـا المســــــــــــ

 .(98)المفوضية باعداد جداول ناخبين اولية استناداً الى قاعدة البيانات الخاصة بنظام البطاقة التموينية
( 1( يومـاً اعتبـاراً من )45وتم تحـديـث هـذه الجـداول عبر حملتين لتســــــــــــــجيـل النـاخبين دامـت اولاهـا )

( آب  31-3، بينما دامت الثانية ما يقارب الشـــــــــــهر من )2004( كانون الاول 15 )تشـــــــــــرين الثاني الى
ــتفتاء على الدســـــــــتور، وقد سُح من خلال هاتين العمليتين لمن لم يرد اسُه في ســـــــــجل  2005 وقبل الاســـــــ

ــرة في القطر لتســــــــــــــجيـل اسُـه وفق اليـات محـددة وخلال فترة  النـاخبين بمراجعـة مراكز التســــــــــــــجيـل المنتشــــــــــــ
 .(99)التسجيل

وتقســم عملية تســجيل الناخبين الى عدة عمليات منها اعداد ســجل الناخبين الأولي، وذلك بالشــروع 
ــطب أو  ــجل باجراء الشـــــــ ــجيل وادخال وقيد بيانات الناخبين، كما يتوجب منح مدة لتحديث الســـــــ بتســـــــ

ضــاء المدة الأضــافة أو تعديل موقع الســكن، وبعد ذلك يتحول الســجل الأبتدائي الى الســجل النهائي بانق
ــتقل ــية العليا المســــــــ ــار الى اعتماده من المفوضــــــــ .. وتتنوع اشــــــــــكال (100)نتخاباتة للاالمحددة للطعن، ويصــــــــ

 
، 2018لسنهوري، بيروت، د. عز الدين محمد شفيق المحمدي: نزاهة واستقلالية السلطة الأنتخابية في العالم العربي، دار ا -95

 .428-427ص
 .137، ص2009، 2الشروق، بغداد، ط د. عز الدين المحمدي: تجربتي في لهيب الديمقراطية، مطبعة فجر -96
الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة )قانون تشكيل  2004( لسنة 92( من القسم الثالث من الامر رقم )3نصت المادة ) -97

تقرير وانشاء وتطوير اللوائح الانتخابية  -المهام الاساسية التالية... أ  تكون المفوضيةا المستقلة للانتخابات( على ان "المفوضية العلي
 ق عليها وتقسيمها وصيانتها...". والتصدي
ة للانتخابات في الصادر عن المفوضية العليا المستقل  2004( لسنة 2( من القسم الثالث من النظام رقم )1نصت المادة ) -98

ل ياً على قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية، وسيتم تطويره اثناء فترة التسجي سيكون سجل الناخبين مبنالعراق على ان "
 من جراء الاضافات والتعديلات".

لاي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية على انه " 2004( لسنة 2( من القسم الثالث من النظام رقم )5نصت المادة ) -99
 ناخبين ادراج اسُه في السجل....". اسُه في سجل الناخبين يطلب من مركز تسجيل ال للمشاركة في الانتخاب ولم يدرج

)المعدل(، دار السنهوري، بيروت،   2013( لسنة  45د. مصدق عادل طالب: شرح قانون انتخابات مجلس النواب رقم )  -100
 .46، ص2018
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لقائي من قتراع، والتســجيل الشــخصــي من الأفراد، والتســجيل التجيل فهناك التســجيل الدوري قبل الاالتس ــ
 ختياري.الدولة، وكذلك تسجيل الاجباري، والتسجيل الا

ــجيل التلقائي والألزامي كقاعدة عامة، مع وجود ويمكن القول ان  ــرع العراقي اعتنق التســــــــــ بعض  المشــــــــــ
في عملية التسـجيل سـتثناءات فيما يتعلق بالتسـجيل غير الألزامي، واجاز المشـرع العراقي الطعن الأداري الا

 .(101)نتخابي للمحافظة، وأمام مجلس المفوضينأمام المدير الا
نتخــــــابيــــــة في الأقليم ق من )المكتــــــب الوطني والمكــــــاتــــــب الانتخــــــابيــــــة في العراوتتــــــألف الادارة الإ

، والفكرة الأسـاسـية من هذا التقسـيم، هو الوقوف على متطلبات كل منطقة انتخابية من (102)والمحافظات(
مل حيث عدد الســــــكان والوضــــــع الأقتصــــــادي والأجتماعي في تلك المنطقة، ومن جانب اخر تســــــهيل ع

الأدارة الأنتخابية في تنفيذ ما انيط بها من واجبات، فكلما ارتفع التســـــــــلســـــــــل الهرمي الأداري، كلما قلت 
، وان من أهم اولويات الأدارة الانتخـابيـة هو اعـداد الجـداول الانتخـابيـة المهـام المنـاطـة لكـل جهـة انتخـابيـة

نتخابية عند توافر شروط ب على الأدارة الارشحون، حيث يتوج نتخابية وهما الناخبون والملطرفي العملية الا
ة الانتخــابيــة يعرف بالجــدول النــاخــب في المواطن ان تــدرج اسُــه ضــــــــــــــمن ســــــــــــــجــل أو لائحــة أو القــائم ــ

 .(103)نتخابيالا
 :(104)ولغرض اعداد سجل الناخبين حددت المفوضية اربعة شروط يجب توفرها في الناخب

 ان يكون عراقي الجنسية. -1
 كامل الاهلية.  -2
 .31/12/1992ان يكون مولود قبل او في  -3
 احدى محافظات العراق بموجب الانظمة والاجراءات الصادرة عن المفوضية.في  ان يكون مسجلًا    -4

نة كما اعدت المفوضــية ســجل اولي للناخبين مبني على المعلومات التي زودتها بها وزارة التجارة والمتضــم
لم يظهر اسُه في ســـــــجل الناخبين ان يقدم طلباً لادراج اسُه بعد تقديم ق لمن  لبيانات البطاقة التموينية، ويح

 .(105)المستمسكات التي تثبت اهليته خلال مدة محددة
نتخـابي فيـة والكفـاءة الأداريـة للجهـاز الاونظراً لأختلاف الظروف الأقتصـــــــــــــــاديـة والأجتمـاعيـة والـديمغرا

 اختلفت وتنوعت طرائق تسجيل الناخبين يذكر منها:

 
 المعدل.  2007( لسنة 11م )ابات رقنتخنون المفوضية العليا المستقلة للا( من قا8ينظر المادة ) -101
المنشور في جريدة الوقائع   2007( لسنة  11نتخابات رقم )نون المفوضية العليا المستقلة للا( فقرة )أ( من قا5ينظر المادة )  -102

 تتألف الأدارة الأنتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الأنتخابية، حيث نصت على ان "14/3/2007( في 4017العراقية، العدد )
 نتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين، ويتولىقبل )مدير عام/ رئيس( الأدارة الافي الأقليم والمحافظات وفقاً لهيكلية يتم اقتراحها من 

ا والتأكد من حسن نتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالهالمدير العام رئاسة الادارة الا
 ادارتها". سير

قوق، جامعة نتخابات واثرها في استقرار نظام الحكم، اطروحة دكتوراه، كلية الحهراء عبد الحافظ محسن الأسدي: الاد. ز  -103
 .71، ص2009النهرين، 

 .2009( لسنة 12رقم ) 2010لعراقي نظام تحديد سجل الناخبين لانتخاب مجلس النواب ا -104
، 2النظام الانتخابي الانسب لعراق ديمقراطي، مطبعة اوفسيت للكتاب، بغداد، ط د. عبد العزيز عليوي العيساوي:  -105
 .152، ص2017
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نتخابية في كل دورة انتخابية دون حفظه أو وهو السجل الذي تعده الأدارة الا  سجل الدوري:ال  -1 
نتخابية اللاحقة، لذلك اطلق عليه الســــــجل الدوري، فهو لا يصــــــلح الا  في الدورات الاعلى الأقل تعديله 

 المثال. لدورة انتخابية واحدة، الامر الذي يتطلب اعباء مالية عالية، واخذت به كندا على سبيل
نتخابية وتقوم بتحديثه على نحو مســتمر من وهو الســجل الذي تعده الأدارة الا  :(106)الستتجل الدائم

حيث اضـــــــافة اسُاء من تنطبق عليهم شـــــــروط الناخب وشـــــــطب اسُاء من فقد صـــــــفة الناخب للأســـــــباب 
، حيث ان العراق اخذ بفكرة السـجل (107)القانونية المحددة، وقد اخذ لهذه العديد من الدول ومنها العراق

ــتعينـاً بقـاعـدة بيـانات نظـام التوزيع العـام لوزارة التجـارة )البطـاقـة التموينيـة(،  ــيـة الـدائم مســــــــــــ اذ تتولى المفوضــــــــــــ
عن طريق  2005نتخابات تحديث ســجل الناخبين الذي اســتخدم في انتخابات كانون الثاني المســتقلة للا

علقة بالحصـــــة التموينية، وتبرير ذلك يرجع الى الأوضـــــاع الأمنية التي عانى الأعتماد على قاعدة البيانات المت
 .(108) منها العراق في تلك الفترة، مما يشكل صعوبة في حصر الناخبين وتسجيلهم(

نتخابي باســتخدام قاعدة بيانات نظام امت المفوضــية العليا المســتقلة للانتخابات باعداد الســجل الإوق
 التوزيع الحكومي.

من  2004في شـــــــــــــهر آب  2004مت بطلب النســـــــــــــخة الحديثة من قاعدة البيانات لســـــــــــــنة قا -1
ــتـان من حكومـة الحكومـة الا نتقـاليـة الممثلـة بوزارة التجـارة، وكـذلـك قـاعـدة بيـانات لمحـافظـات أقليم كردســــــــــــ

 الأقليم، وتعاقدت مع اختصــــاصــــي تطوير قواعد بيانات نظام التوزيع الحكومي لتحويلها الى قاعدة بيانات
ــة لاعداد الســـجل الأنتخابي الخاص بالمفوضـــية وكذلك مع اختصـــاصـــي قواعد بيانات معين من قبل  خاصـ

 .(109)الأمم المتحدة
وقامت المفوضــــــــــــية كذلك بتجنيد اعداد كبيرة من الموظفين وتدريبهم وتجهيزهم بما يحتاجون حيث  -2

ــت6000بلغ عددهم ) ــميم وطباعة نموذج اســـــــــ ــية بتصـــــــــ مارات يحتوي على ( موظف حيث قامت المفوضـــــــــ
تفاصـيل كل فرد في الأسـرة يتم توزيعها الى الأسـر العراقية، ويتم تصـحيح البيانات الخاطئة واكمال البيانات 
الناقصـــــــة من حيث تغيير الســـــــكن للأســـــــرة واضـــــــافة غير المســـــــجلين مع تقديم الوثائق الرسُية واعادتها الى 

 المواطنين في مراكزهم التموينية.
والطعون التي تتلقاها الأدارة تعديلات بالأضــــــــافة والتصــــــــحيح على وفق الشــــــــكاوي  وبعد اجراء ال -3

وضــــاع الأمنية يتم تحديث الســــجل نتخابي النهائي... وبعد اســــتقرار الأالانتخابية، تمت طباعة الســــجل الا
 .(110)نتخابي بالمدخلات الحديثة وكذلك البيانات الخاصة بالمهجرينالا

 
 .72د. زهراء عبد الحافظ محسن الأسدي: مصدر سابق، ص -106
م تحديث سجل الناخبين المعتمد (، "يت113نتخابات القسم )للمفوضية العليا للا 2005( لسنة 1جاء في نظام رقم ) -107

 ".2005كانون الثاني   30نتخابات العامة التي جرت في للا
 ، تمارس المفوضية الصلاحيات التالية:2007نتخابات في العراق لسنة نون المفوضية العليا المستقلة للاجاء في قا -108
 ."..انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الأقليم والمحافظات -( اولاً 4المادة )
 .430د. عز الدين محمد شفيق المحمدي: مصدر سابق، ص -109
 .72د. زهراء عبد الحافظ الأسدي: مصدر سابق، ص -110
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 ئية على الجداول الأنتخابية في العراقالفرع الثاني: الرقابة القضا
من المســـــــــــــلم به ان الرقابة القضـــــــــــــائية تعد احد العناصـــــــــــــر الأســـــــــــــاســـــــــــــية التي يقوم عليها مبدأ الدولة 

ــادقــاً عن ارادة هيئــة النــاخبين الا ، ولن تكون الا(111)القــانونيــة نتخــابات العــامــة معبرة تعبيراً حقيقيــاً وصـــــــــــــ
نتخابية، رحلة قيد الناخبين في الجداول الاباســــباغ الرقابة القضــــائية عليها من أول واهم مراحلها الا وهي م

 .(112)وحتى اخر مراحلها وهي مرحلة الأقتراع والفرز واعلان النتائج، والبت في صحة العضوية
ــر العمليـة الا عمليـة وتعـد نتخـابيـة كلفـة، إذ انهـا تحتـاج علاوة على الأموال، الى القيـد من اكثر عنـاصــــــــــــ

توافر العديد من الكوادر البشــرية الكفوءة والمؤهلة لضــمان احترام حق الأفراد في القيد والتســجيل، وبالتالي 
 ممارسة حقه في التصويت والمشاركة السياسية.

، لم يشــــــر الى الطعون 2004( لســــــنة 96الانتخابات، أمر ســــــلطة الائتلاف المؤقت رقم )وكان قانون 
ــدار اللوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات   ــية اصــــ الانتخابية ولكنه نص على انه "يجوز للمفوضــــ

 .(113)لتنفيذ هذا الامر"
ضـــوع الانتخابات وكيفية الطعن واصـــدرت المفوضـــية العليا المســـتقلة للانتخابات انظمة عدة لتنظيم مو 

 .(114) المعدل )الفترة المحددة لعرض سجل الناخبين وتقديم الطعون( 2004( لسنة 7فيها ومنها النظام )
نتخابية في نصـوص من الجرائم المتعلقة بالجداول الانتخابية العديد ل المشـرع العراقي في القوانين الاوتناو 

 .(115)1320( لسنة 45قانونية ثابتة في قانون )
نتخابية على ق بالقيد أو الحذف في الجداول الانتخابية بعضـــــــها تجرم كل نشـــــــاط يتعلوالتشـــــــريعات الا

، في حين ان (116)خلاف ما جاء به القانون، دون ذكر صـــــــــــــور أو وســـــــــــــائل معينة يتم بها هذا النشـــــــــــــاط
لى القيد أو الحذف التشـريعات الأخرى كانت اكثر تفصـيلًا فذكرت الوسـائل التي يمكن بواسـطتها التوصـل ا

ــر ــبيل الحصـ ــركاء في هذه الجريمة (117)المخالف للقانون على سـ ــريعات على معاقبة الشـ ، ونصـــت بعض التشـ
 .(119)، الذين يقدمون التسهيلات للجاني للقيد أو الحذف المخالف لاحكام القانون (118)بصورة صريحة

 
، 2000( لسنة  7العامة وفقاً لاحكام القانون رقم )  د. ثروت عبد العال أحمد: التوفيق في منازعات الأشخاص الأعتبارية  -111

 وما بعدها.  7، ص2004ة، القاهرة، دار النهضة العربي
 .344د حسين الشريف: مصدر سابق، صد. علي بن محمد محم -112
 قانون الانتخابات. 2004( لسنة 96( من الامر )6القسم )  -113
 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.  2004( لسنة  7قم )للمزيد من التفاصيل ينظر القسم الثاني من النظام ر   -114
وقد كانت هذه الجرائم منصوص عليها في قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات السابق المتعلق بنظام الجرائم والعقوبات   -115

" وبعد بالأخلال بعملية تسجيل الناخبينث المتعلق بـ "وذلك في القسم الثال  2008( لسنة  14المتعلقة بالأنتخابات والأستفتاءات رقم ) 
 العقوبات المقررة لهذه الجرائم. القانون الحالي شددت

 .1958لسنة  73قوق السياسية رقم ( من قانون تنظيم مباشرة الح40كالتشريع المصري في المادة )  -116
- 5/1، والعراقي المادة )1975الأنتخاب لعام ( من قانون 88 -87من هذه التشريعات، التشريع الفرنسي )المادتين  -117

التسجيل بصفات   -التسجيل باسُاء مزورة. ب  - هذه الوسائل أو الصور بالأتي: أ، ويمكن حصر  2005( لسنة  11( من النظام رقم )2
 ة. استخدام شهادات مزور  -استخدام بيانات خاطئة. ه ـ -إخفاء عدم الأهلية المنصوص عليها قانوناً. د -منتحله. ج 
 .254. ضياء الأسدي: مصدر سابق، صدأ. -118
( من قانون الأنتخاب الفرنسي في شقها الأخير "... والشركاء في هذه الجريمة يعاقبون 88وهذا ما نصت عليه المادة ) -119

" ان  احد احكامهالفرنسية في  بالحبس لمدة سنة وغرامة مائة الف فرنك "، وهو ما سارت عليه احكام القضاء، فقضت محكمة النقض ا
الأعمال التي ابلغ عنها كانت التحريض على الناخبين في القائمة الأنتخابية بتصريحات احتيالية أو شهادات مزورة ينطبق عليها نص 

 -/ انتخاب( لان نتيجة الأنتخابات المزورة تنال من الثقة الشعبية ومن النظام الأجتماعي"، القرار الصادر في القضية:88المادة )
- "Cass crim 23/mai/1977…..". 
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ــنة  45والملاحظ ان قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم )  ــاً 2013( لســــ ، قد أولى اهتماماً خاصــــ
 -من الفصـــــــل الخامس على انه: "اولها (16لســـــــجل الناخبين والجرائم التي تقع عليه، فقد نصـــــــت المادة )
تتولى   -صـــوص عليها في هذا القانون. ثانيهماعلى المفوضـــية تســـجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشـــروط المن

ة في الأقاليم المفوضـــــــــــية اعداد وتحديث ســـــــــــجل الناخبين الأبتدائي بالتعاون والتنســـــــــــيق بمكاتب المفوضـــــــــــي
نتخاب الحق ان يطلب تســــجيل اسُه في ســــجل لكل شــــخص تتوافر فيه شــــروط الا  -والمحافظات. ثالثهما

يتم التســجيل شــخصــياً  -ماه ان لم يكن موجوداً فيه. رابعهالناخبين الأبتدائي وله التحقق من تســجيل اسُ
لا يجوز ان يكون الناخب مســجلًا في اكثر من دائرة انتخابية  -بموجب تعليمات المفوضــية. خامســهماأو 

نتخاب اثناء تحديث ســجل الناخبين الأســتعانة بالفرق على المفوضــية العليا المســتقلة للا  -واحدة. ســادســاً 
 .(120)عدد ممكن من المواطنين في عملية التحديثالجوالة على مساكن المواطنين لضمان مشاركة اكبر 

( منه على ان "تعتمد المفوضــــــــــية في اعداد ســــــــــجل الناخبين على احدث قاعدة 17ونصــــــــــت المادة )
بيانات لســـــــــــجل الناخبين المعدة لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تســـــــــــجيل الناخبين 

 .(121)لحين اجراء التعداد العام للسكان"
وقد اجاز المشــــــــــــرع العراقي الطعن الأداري في عملية التســــــــــــجيل امام المدير الآداري للمحافظة، وامام 
مجلس المفوضــين بالنســبة لهذا القرار، في حين ان الطعن القضــائي في قرار مجلس المفوضــين يكون أمام الهيئة 

 .(122)القضائية للأنتخابات
نتخاب ئة القضـــــــــائية للااعلاه على انه "قرارات الهي ( من القانون 8ونصـــــــــت الفقرة ســـــــــابعاً من المادة )

 .(123)نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال"
، اذ (124)ولقد تســــنى للمحكمة الأتحادية العليا ان قررت العديد من القرارات المتعلقة بســــجل الناخبين

ــتور اعتمـــدت مع49جـــاء في احـــد قراراتهـــا: " حيـــث ان المـــادة ) يـــار نفوس العراق في /أولًا( من الـــدســــــــــــ
ــمـة من ســــــــــــــكـان العراق بخلاف المعيـار المعتمـد في المـادة  ــبـة واحـد لكـل مـائـة الف نســــــــــــ الأنتخـابات بنســــــــــــ

 
، 2018ار السنهوري، بيروت، ، د2014-1924د. وليد كاصد الزيدي: الأطر القانونية للأنتخابات في العراق  -120

 .609ص
يعرض سجل الناخبين لكل دائرة ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان ( منه على ان "18فنصت المادة ) -121

 التسجيل لتسهيل الأطلاع عليه". بارز ضمن مراكز
لكل من لم يرد اسُه في سجل الناخبين الأبتدائي أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده   -اولاً ( منه على ان "19ونصت المادة )

تقدم  -. ثانياً ان اعتراضاً الى المكتب الوطني للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لأدراج اسُه او تصحيح بيانات خاصة في السجل 
الأعتراض تحريريًا وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية، تبدأ من تأريخ عرض سجل الناخبين الأبتدائية في الدوائر 

لمفوضين بين مكتب المفوضية في الأعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلًا للأعتراض عليه أمام مجلس ا  -الأنتخابية. ثالثاً 
 قابلًا للطعن فيه وفقاً للقانون". ويكون قراره

يصبح السجل الأبتدائي نهائياً ويتم الأقتراع بموجبه بعد انقضاء مدة الأعتراض عليه، أو قسم ( منه على ان "20ونصت المادة )
 تسجيل بعد المدة التي تقررها".الأعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز ال

 المعدل حيث نصت الفقرة ثالثاً  2007( لسنة 11( من قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم )8ينظر المادة ) -122
تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للأنتخاب تتألف من ثلاثة قضاة غير   -ثالثاً من المادة اعلاه على ما يأتي "

 س مباشرة الى الهيئة القضائية".ن المحالة اليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلمتفرغين للنظر في الطعو 
 ".لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للأنتخاب  -ونصت الفقرة )رابعاً( من نفس المادة على انه "رابعاً 

( لسنة 21بالقانون رقم ) 2007( لسنة 11( بموجب التعديل الأول لقانون رقم )8عاً( من المادة ) وقد الغي البند )ساب -123
2010. 

 .48-47ق عادل طالب: مصدر سابق، صد. مصد -124
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ــنـــة 16/ثانيـــاً( من قـــانون الأنتخـــابات رقم )15) ، حيـــث اعتمـــدت معيـــار عـــدد النـــاخبين 2005( لســــــــــــ
كم بعدم دســــــــــتورية المادة المســــــــــجلين في الســــــــــجلات في كل محافظة... ولما تقدم اعلاه قررت المحكمة الح

ــنـة 16/ثانيـاً( من قـانون الأنتخـابات رقم )5) ــهـا مع احكـام الـمادة ) 2005( لســــــــــــ /اولًا( من 49لتعـارضــــــــــــ
 .(125)الدستور

نتخابية، اذ اكدت ان  الدســـتور يا في رقابتها لســـلامة الجداول الإوقد تواتر قضـــاء المحكمة الأتحادية العل
 .(126)عراقيين الساكنين داخل العراق وخارجه، لم يميز بين ال2005العراقي لسنة 

 الفرع الثالث: الحماية الجنائية للجداول الانتخابية في العراق
في  نتخـابيـةمن الجرائم المتعلقـة بالجـداول الإنتخـابيـة العـديـد ل المشــــــــــــــرع العراقي في القوانين الإلقـد تنـاو 

نصــــــــوص قانونية ثابتة، ومن ثم يقتضــــــــي علينا بيان هذه الجرائم محل الدراســــــــة التطرق للركن الشــــــــرعي ولو 
 بصورة موجزة لتلك الجرائم.

ويقصـــــد بالركن الشـــــرعي أو القانوني، ان يكون الفعل المكون للجريمة فعل غير شـــــرعي، اي انه يخالف 
ل، وعليه فان المقصـــــود بالركن الشـــــرعي "نص التجريم نصـــــوص القانون وتنطبق عليه الصـــــفة التجريمية للفع

 .(127)الواجب التطبيق على الفعل"
ــنــة 45وقــد تنــاول المشــــــــــــــرع العراقي بالحــديــث عن هــذه الجريمــة في قــانون مجلس النواب رقم ) ( لســــــــــــ

( ستة 6( من القانون اعلاه على ان " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن )31، اذ تنص المادة )(128)2013
(  1.000.000( مائتان وخمســــــــــــــون الف دينار ولا تزيد على )250.000بغرامة لا تقل عن )اشــــــــــــــهر، و 

 مليون دينار كل من:
تعمد إدراج اســــم أو اسُاء أو صــــفات مزيفة في جداول في جداول الناخبين، او تعمد عدم إدراج  -1

 اسم خلافاً لأحكام قانون الانتخابات.
توافر الشـــــــروط القانونية المطلوبة، وثبت انه يعلم بذلك  توصـــــــل الى ادراج اسُه او اســـــــم غيره دون  -2

 وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر او حذفه".
ــرع العراقي عد   ــجيل  والملاحظ ان المشــــ ــفة مزيفة في جدول الناخبين، أو تســــ ــم او صــــ القيام بإدراج اســــ

ل الناخبين جنحة، إذ اسُاء في ســـــــــــجل الناخبين بطريقة تخالف احكام القانون، أو حذف اسُاء من جدو 
( التي نصـــــــت 26الجنحة في المادة ) 1969( لســـــــنة  111عرف المشـــــــرع العراقي في قانون العقوبات رقم )

 يتين:تعلى انها: "هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين الا
 الحبس الشديد أو البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. -1

 
 .26/4/2006الصادر في  15/5/2006ينظر قرار المحكمة الأتحادية العليا المرقم   -125
، وقرارها المرقم 22/12/2009الصادر في  2009/ اتحادية/ 71ينظر قرار المحكمة الأتحادية العليا المرقم  -126

 .19/11/2009الصادر في  2009ادية//اتح72
، 2018، 1الاردن، ط  -د. احمد فنر العبيدي: الحماية الجنائية للانتخابات البرلمانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان -127

 .68ص
ضية العليا المستقلة للانتخابات السابق المتعلق بنظام الجرائم والعقوبات وقد كانت هذه الجرائم ينص عليها قانون المفو  -128

، وذلك في القسم الثالث المتعلق بـ "الاخلال بعملية تسجيل الناخبين"، 2008( لسنة 14المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات رقم )
 وبعد الغاءه بالقانون الحالي شددت العقوبات المقررة لهذه الجرائم.
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 26:  العدد

 الغرامة". -2 
شرع العراقي في قانون الانتخابات نص على الحبس والغرامة معاً وهو نوع من التشديد، ونلاحظ ان الم

 بهدف توفير الحماية الجنائية للجداول الانتخابية، مما يعكس اهميتها بالنسبة للعملية الانتخابية.
ية، لما لهذه وكان من الأجدى بالمشــرع العراقي تشــديد العقوبة اكثر لتوفير حماية اكبر للجداول الانتخاب

 حجر الزاوية في العملية الانتخابية وتتطلب حماية كبيرة. ول من اهمية كبيرة، إذ انها تعد  الجدا
وامام تســـــاهل المشـــــرع العراقي في القوانين الســـــابقة لانتخابات مجلس النواب العراقي، قياســـــاً بالتشـــــريع 

لى سـجل الناخبين، وان لم تصـل الى المسـتوى ما في موضـوع الجرائم الواقعة ع  اً الفرنسـي، نراه قد تشـدد نوع
 .(129)الكفيل بالحد الفعلي من الجرائم الواقعة على الجداول الأنتخابية

بمبـدأ المســــــــــــــاواة في التصــــــــــــــويـت بين  لجـداول الانتخـابيـة جريمـة، لإخلالـهِ وكـذلـك يعـد القيـد المتكرر في ا
 للعقاب. جدول انتخابي واحد، وإلا كان عرضةالناخبين، فكل ناخب يلتزم بقيد اسُه في 

( الخاص بتحديث ســجل الناخبين والصــادر من المفوضــية 1( من النظام رقم )3/7وقد نصــت المادة )
ة او التغيير قبل او بعد الفترة التي تحددها العليا المسـتقلة في العراق على ما يأتي: " لن تقبل طلبات الاضـاف

 المفوضية".
 وكنا نأمل ان يتسع المقام لايراد الأركان المادية والمعنوية لجريمة الجداول الأنتخابية والله ولي التوفيق.

 الخاتمة

يعد ما ســـبق حصـــيلة جهد متواضـــع قام به الباحث في مجال الرقابة القضـــائية على الجداول الأنتخابية 
ــة من   ــوع الدراسـ ــبها انها منطقية، حاولنا من خلالها الأطالة بموضـ ، واكثرها أهمية كافةجوانبه  من خطة نحسـ

 في نظر الباحث وسنعرض لنتائج البحث والتوصيات.
 النتائج:  -أولاً 
بوجود انتخـابات حرة  لنـا من خلال الـدراســـــــــــــــة ان وجود أي نظـام ديمقراطي حقيقي يرتبط تبين -1

ــيلـة التي تتحول بهـا مظـاهر الـديمقراطيـة المختلفـة من حـالـة فكريـة الى فعـل ونزيهـة، فـالإ نتخـابات هي الوســــــــــــ
اي انتخابات  واقعي ملموس، وتمثل الرقابة القضــــائية حجر الزاوية لأي بناء ديمقراطي ســــليم، فبدونها تفقد

وأساس أي عملية انتخابية حرة ولذلك  اً نتخابية محور ن اجرائها، ولما كانت الجداول الإمضمونها والغرض م
صـــــــــــــطلاحي  خابية وتعريف مدلولها اللغوي والانتلزاماً علينا ان نتعرض لمفهوم الانتخاب والجداول الاكان 

 والدستوري.

 
( ستة اشهر 6يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ) ، على انه "2013( لسنة 45ن رقم )( من القانو 31فقد نصت المادة ) -129

تعمد ادراج اسم   -اولا  ( مليون دينار كل من1.000.000ن ) ( مائتان وخمسون الف دينار ولا تزيد ع250.000وبغرامة لا تقل عن )
توصل الى ادراج اسُه او اسم   -او اسُاء او صفات مزيفة في سجل الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون. ثانياً 
دلى بصوته في ا  -حذفه. ثالثاً   غير دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو

نتخاب. بة في استعمل حقه في الانتخاب وهو يعلم ان اسُه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون، أو انه فقد الشروط القانونية المطلو الا
نتخاب الواحد اكثر استعمل صفة في الا -رضاه. سادساً  افشى سر تصويت ناخب دون -تعمد التصويت باسم غيره. خامساً  -رابعاً 
لمنعه من ممارسة حقه غير ارادة الناخب الأمي وكتب اسُاً أو اشار الى رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل ناخب  -رة. سابعاً من م

 الانتخابي".
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ة دقيقة وصـحيحة امر اسـاسـي في كل نظام انتخابي اتضـح من الدراسـة ان وجود سـجلات انتخابي -2
حقيقي معبر عن ارادة الامة، وبقدر ما يكون فيه من الدقة والنزاهة يكون صـــــادق التعبير عن تلك الارادة  

 بوصفه احد الدعائم الاساسية للعملية الانتخابية.
نتخـابيـة فقـد تنـاولـت التحضــــــــــــــيريـة للعمليـة الا الأجراءات نتخـابيـة من أهمولمـا كـانـت الجـداول الا -3

الدراســــة رقابة القضــــاء على عمليات قيد الناخبين ســــواء كان ذلك القضــــاء الأداري أو العادي أو الجنائي 
 أو الدستوري ممثلًا بالمجلس الدستوري في فرنسا والمحكمة الأتحادية العليا في العراق.

نتخابية في النظام الدســتوري الفرنســي وكيف ي للجداول الاراز التنظيم التشــريعاهتمت الدراســة باب -4
ــريع الفرنســــــــــــــي ازداد وبمرور الزمن بالأحـاطـة بمعظم الحـالات التي يمكن ان تؤدي الى اهتزاز ثقـة  ان التشــــــــــــ

ــة القوا نتخــابيــة في عــد القــانونيــة المنظمــة للجــداول الاالنــاخــب بالعمليــة الأنتخــابي، كــذلــك ابرزت الــدراســـــــــــــ
 .التشريع العراقي

نتخابية، ومراقبة التنظيم والأشراف على الجداول الاابرزت الدراسة اسهام الأدارة الفعال في عملية    -5
ــة  ــاء الأداري ممثلًا بمجلس الدولة لأي انتهاك يتعرض له ســـــــجل الناخبين، كذلك عرضـــــــت الدراســـــ القضـــــ

ــتقلة للاللجهود التي تقوم  ــية العليا المسـ نتخابية ال تنظيم الســـجلات الاالعراق في مجنتخابات في بها المفوضـ
 والطعون الوارد عليها.

اتضـــــــح من الدراســـــــة ان التقاضـــــــي في الطعون الانتخابية على درجتين: الاولى، تكون من خلال  -6
قرارات مجلس المفوضــــين. والثانية، تكون امام الهيئة القضــــائية الثلاثية المشــــكلة بموجب قانون المفوضــــية رقم 

 .2007( لسنة 11)
ــي للجر ابا -7 ــاء الفرنســـــــــ ــة رقابة القضـــــــــ نتخابية وموقف ائم التي قد تقع على الجداول الانت الدراســـــــــ

القضــاء الجنائي الفرنســي والعراقي منها، وتطور ذلك القضــاء بتشــديد العقوبات الجنائية على مرتكبي تلك  
 الجرائم.
ــارة الى ان الاوفي ختام ونتائج ا -8 لها ابتداءاً الرقابة الفعالة نتخابات لم تتوافر لبحث لا بد من الأشـــــــــ
نتخـاب، بـل مرت بمراحـل متعـددة وعقود طويلـة، حتى حققـت الرقـابـة يـة منـذ عرفـت الـدول نظـام الاوالأيجـاب

القضـائية فاعليتها واثرها الأيجابي في بعض الدول ومنها فرنسـا التي شـهدت انتخابات المجالس النيابية تطوراً 
رة بـدايتهـا الرقـابـة عليهـا من الجهـات المختلفـة، حيـث كـانـت جهـة الأدافي مراحلهـا المختلفـة، غـاب عنهـا في 

نتخابية مع مشــاركة رمزية من القضــاء، زادت الى حد ما بعد دســتور الجمهورية هي المعنية بادارة العملية الا
ة عملية قيد الناخبين، الا ان ، وبالرغم من ضــــــــعف الدور الرقابي للقضــــــــاء في ادار 1958الخامســــــــة ســــــــنة  

الأمر الذي لا نراه جاءت معبرة الى حد كبير عن اتجاهات الرأي العام،  1958تخابات بعد دســـــــــتور نالا
 نتخابي في العراق.في النظام الا

 التوصيات:  -ثانياً 
ــبح هو لأرادة النزيهة الحرة من خلال الاإن نظام الحكم الديمقراطي القائم على ا نتخابات العامة، اصـــــــــــ

لاكتســــــاب المشــــــروعية لأي نظام حكم في العالم المتحضــــــر، وان ذلك ما يجب ان الأداة أو الألية الوحيدة 
 تدركه ونتبعه في دول العالم الحديثة بالديمقراطية كالعراق، وعلى ذلك يمكن إيراد التوصيات الأتية:
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 26:  العدد

نقترح على المشـــــرع الدســـــتوري انهاء اختصـــــاص البرلمان بالفصـــــل بالطعون الانتخابية الذي منحته  -1 
ــنة  52لمادة )اياه ا ــتور جمهورية العراق لســ ــاء وحده، لما يتمتع به من ، واناطة ذلك با2005( من دســ لقضــ
ــلًا عن توفير الوقت الناتج عن قرار البرلمان  حيدة ــية، فضـــــــــ ــياســـــــــ ونزاهة وثقة وعدم تأثره بالاعتبارات الســـــــــ

 والطعن عليه امام القضاء.
م المفوضـــية العليا المســـتقلة للانتخابات باصـــدار ضـــرورة التوحيد التشـــريعي لقانون الانتخابات والزا -2

 نظام شامل لحالات الطعون الانتخابية وعدم تفرقها في عدة انظمة واجراءات صادرة عنها.
ــيل المتعلقة بالضـــوابط الانتخابية الخاصـــة  -3 ــافة بعض التفاصـ نوصـــي ان يقوم المشـــرع الدســـتوري بإضـ

فوضية وآلية اختيار اعضاء مجلس مفوضيها، إذ ينبغي ان يتم بالمفوضية في نص الدستور، مثل استقلالية الم
ة الترشــيح حصــر صــلاحية مجلس النواب بالمصــادقة على المرشــحين دون حق الترشــيح، وان يتم اناطة ســلط

التوجهات السـياسـية والتي أشـرنا إليها في موضـع سـابق من هذه الدراسـة، فضـلًا عن   بجهة مهنية بعيدة عن
ى ديمومـة عملهـا، فيمـا يتعلق بتســــــــــــــجيـل النـاخبين، ومواعيـد الانتخـابات، والجوانـب  الحـاجـة الى النص عل

 الرئيسة المتعلقة بحل النزاعات الانتخابية وغير ذلك وعدم الاكتفاء بمجرد النص على إستقلالية المفوضية.
قل نقترح على المشـــرع العادي إعداد قانون الإنتخابات قبل مدة لا تقل عن تســـعة أشـــهر على الا -4

ــمنـه القـانون من  ــيـة الانتخـابات بمـا يتضــــــــــــ من موعـد إجراء الإنتخـابات بغيـة الحؤول دون مفـاجـأة مفوضــــــــــــ
اجراءات قد لا تتلاءم مع العمل الفني للمفوضـية، ولكي تتهيأ المفوضـية لعملية تحديث سـجلات الناخبين 

ــهر من يوم الاقتراع على أقل تقدير، وغيرها من  ــتة أشــــ جوانب عدة ينبغي الاعداد التي تجري عادةً قبل ســــ
لها مســـــبقاً، فضـــــلًا عن كون الإصـــــدار المبكر للقانون ســـــيوفر للجهات الأخرى المعنية بالانتخابات إجراء  
الاســـــــتعدادات والتحضـــــــيرات اللازمة بشـــــــكلٍ أيســـــــر، وغيرها من الجوانب التي ينبغي الاعداد لها في وقتٍ 

هذا الجانب يكتســـب أهمية بالغة لغرض عدم الوقوع   مبكر لكي لا يشـــوبها الخلل ويصـــيبها التقصـــير، ولعل
ــيـة، والـذي أدى الى   ــيـاغتـه أو تعـديلـه مثلمـا حـدث في أغلـب الإنتخـابات الـماضــــــــــــ في فخ التســــــــــــــرع في صــــــــــــ

 إشكاليات عدة ينبغي عدم تكراراها مستقبلًا.
ة الســــــجل نقترح اطالة المدة القانونية المتعلقة بعرض ســــــجل الناخبين وتقديم الطعون، وذلك لاهمي -5

 الانتخابي، مع ضرورة تحديد تاريخ ثابت سنوي لاجراء عملية التحديث.
نوصــــي المشــــرع العراقي بوضــــع اســــتراتيجية تشــــريعية شــــاملة لمكافحة الجرائم الانتخابية وخصــــوصــــاً  -6

جرائم الجداول الانتخابية، ويتحقق ذلك من خلال العمل على تحديد التشريعات القائم، او اصدار قوانين 
ديدة تســــتهدف مكافحة الجرائم الانتخابية، ويجب ان تتضــــمن كافة الجوانب الجزائية والاجرائية الخاصــــة ج 

بتلك الجرائم حســب طبيعتها الذاتية والمســتقلة، كما نقترح على المشــرع بالزام الجهات المختصــة وخصــوصــاً 
ــاء الجنائي ضـــــد مرتكبي الج ــائية امام القضـــ داول الانتخابية، والزام المحاكم المدعي العام برفع الدعاوي القضـــ

 بالفصل بها بصفة مستعجلة.
نقترح ان يكون هناك قضــــاء متخصــــص للفصــــل في الطعون المتعلقة بالجداول الانتخابية وتدريب  -7

 هؤلاء القضاة على احدث الجوانب الفنية الخاصة بالانتخابات، لا ان يتم احالتها الى هيئة غير متفرغة.
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نوصـــــــــــي المشـــــــــــرع العراقي والأدارات الأنتخابات بوضـــــــــــع القواعد اللازمة للتوعية والتثقيف بأهمية  -8
 الجداول الأنتخابية وضرورة الرقابة عليها خلال هذه المرحلة الهامة.

والجنائي وحتى المدني على مرحلة قيد الناخب في  نقترح تشــــديد الرقابة القضــــائية بشــــقيها الأداري -9
ــنة  ــتور العراقي لسـ ــاً وان الدسـ ــوصـ قد  2005الجداول الأنتخابية، وتفعيل دور المحكمة الأتحادية العليا خصـ

 منحها الحق الحصري في المصادقة النهائية على نتائج الأنتخابات.
ــائل الألكترو  -10 نية في تنظيم قيد الناخبين في الجداول ضــــرورة تدخل المشــــرع لتنظيم اســــتخدام الوســ

ــتخدمة في الجداول الأنتخابية بالثقة والقبول  ــرورة ان تحظى نظم المعلومات الالكترونية المســ الأنتخابية، وضــ
ــر   ــتخدام من توعية وتدريب العناصــ ــتخدام بما يتطلبه ذلك الأســ ــهلة الأســ ــيطة وســ المجتمعي، بأن تكون بســ

ــرية القائمة والمشـــاركين في العملية الأنتخابية، وبالتالي لا بد من النظر في نظم التعليم والتدريب لمواكبة  البشـ
 هذا التحول الجديد.

 المصادر

 المعاجم اللغوية: -اولاً 
 .1990، 1ابن منظور: لسان العرب، المجلد الثامن، دار صادر، بيروت، ط .1
 .1993جبران مسعود: الرائد، دار العلم للملايين، بيروت،  .2
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 26:  العدد
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